









محضر الجلسة الرابعة عشرة 


من الدورة الاستضنائية الأولى للدورا العادية الأولى مجلس الأمة الثاني عشر 
افق سر ورب/ع 1١96‏ ملادية . 


المنعقدة في 4/محرم/4 /١ 4١‏ هجربة الو 
وا 
(العدى 1١4‏ ) دف 


جدول الأعمال - 


. اقرار محضر الجلسة السابقة‎ )١ 
٠ تلاوة الاجازات والاعتذارات‎ )١ 


- طلب معذرة مقدم من سعادة السيد محمد داودية 2 















































1 جدول الأعمال 
الصفحة 
ب- طلب معذرة مقدم من سعادة السيد سمير حباشنة . 
جِ-- طلب معذرة مقدم من سعادة السيد طلال عبيدات . 
**) قرار اللجنة المالية رقم () تاريخ ١19314//7‏ ؛ والمتضمن : 1 


اولاً : كتاب سيادة رئيس الوزراء رقم )١16174(‏ » والمتعلق بقرار مجلس النواب 
الحادي عشر ء المتخذ في جلسته التاسعة عشرة من الدورة الاستغنائية الاولى 
للدورة العادية الثالئة المنعقدة بتاريخ 995 والقاضي بالموافقة على قرار 
اللجنة المالية للمجلس رقم )1١(‏ والتوصيات الورادة فيه بخصوص تقارير ديوان 
المحاسبة للاعلام (/1941 - .159) ,. 


ثانياً : تقرير ديوان المحاسبة الاربعين لعام ١991‏ . 


عينت صباح يوم الاربعاء ١9914/5/1٠©‏ . 













مجلس التراب ' 






محضر الجلسة 

ني تام الساعة الخامسة من مساء يوم 
لاحد الموائق ١994/7/17‏ ميلادي 2 عقد 
مجلس النواب جلسته الرابعة عشرة من الدورة 
الاسثنائية الاولى برئاسة معالي الدكتور عبد 


الرزاق طبيشات النائب الاول لرئيس المجلس 
رحضور أمين عام مجاس الأمة السيد صالح 


الزعبي . 
وتغيب باجازة من الأعضاء السادة : 
وتغيب بمعذرة من الأعضاء السادة : 
-١‏ محمد داودية . 
؟- سمير حباشنة . 
"- طلال عبيدات . 
وتغيب عن الجلسة الأعضاء السادة : 
-١‏ توجان فيصل . 
؟- منير صوير . 
*- د . فوزي الطعيمة . 
؛- محمرد هويمل . 


وحضر من الحكومة 


-١‏ دولة الدكتور عبد السلام المجالي : رئيساً 


للوزراء ووزيراً للخاررجية والدفاع . 


؟- معالي السيد ذرقان الهنداوي ؛ نابا 


رئيس الوزراء , 


؟- معالي السيد عبد الرؤوف الروايدة : 
يدا للتربية والتعليم ووزير دولة لشؤون رئاسة 





الوزراء . 


4- معالي الدكتور جراد العنالي : وزيا 
للاعلام ووزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء ٠‏ 
ه- سماحة الشيخ عبد الباقي جمو : وزير 
دولة للشؤون القانونية والبرمائية . 
5- معالي لمهدس سمير قعوار : وذياً 
-١‏ معالي الدكتور صالح ارشيدات : وزيا 
للمياه والري ٠‏ 

8- معالي الدكتور عبد السلام العبادي : 
وزيراً للأوقاف والشؤون والقدسات 
الاسلامية . 

- معالي السيد سامي قموة : وزرا لماي . 
1- معالي السيد سلامة حماد ؛ وزيا 
للداخلية . 

- معالي الدكتور محمد المقور : وزيا 
لاتدمية الاجتماعية ٠‏ 

9 معالي السسيد طلال سطعان الحسن : 
00 دولة للشؤون الخارجية ٠‏ 

_- معالي الدكتور محمد عفاش 
العدوا إن : وزياً للسياحة والأثار . 

ع -١‏ معالي الدكتور فواز ابو الغنم : رثعا 
للشباب ٠‏ 

: معالي الدكيور عبد الرزاق النسور‎ ١6 
٠ ا إبشغال العامة والاسكان‎ 
































1- معالي السيد جمعة حماد : وزيراً 





للثقافة . 

-١‏ معالي الدكتور هاشم الدياس : وزيراً 
للبريد والاتصالات . 

-١4‏ معالي السيد عادل القضاه : وزيراً 
للتموين . 

8- معالي المهندس منصور بن طريف : 
وزيرا للزراعة . 

ا معالي الدكتور راتب السعود : دير 
للتعايم العالي . 

-!١‏ معالي السيد محمد الذويب : وزير 
دولة 5 


- معالي السيد توفيق كريشان : وزيراً 
للشؤون البلدية والقروية والبيئة . 


دولة 7 

4- معالي السيد هشام التل : وزياً 
للعدل . 

علي السيد وسق اللاع وه 
دولة . 


5 معالي السيد طلال عريقات : وزراً 
للطاقة والثروة المعدنية , 


.وحطنر من الامائة العامة السادة : 


. الكو جسن بو عي‎ ١ 
0 : ؟) السيد.غلني"الجسنبان‎ 


محضر الجلسة الرابعة عشرة من الدورة الأستثائية الأولى لدورة العادية الأولى المتعقدة في "1544/1/11 م 





4) السيد غسان النجداوي . 
١ 2‏ -- 
افتتاح الجلسة 
معالي النائب الاول لرئيس انجلس : 
بسم الله الرحمن الرحيم 

التصاب قانوني اعلن افتتاح الجلسة 
عطوفة الامين العام . 

اليد الامين العام : شكراً معالي 
الرئيس . 
)١‏ اقرار محضر الجلسة السابقة . 

معالي النائب الاول لرئيس امجلس : 
يعفى ؟ 

يعفى . 

السيد الامين العام : 
؟) الاجازات والاعتذارت . 

0( طلب معذرة مقدم من سعادة السيد 
محمد داودية 5 

ب طلب معذرة مقدم عن سعادة السيد 

جح( طلب معذرة مقدم من سعادة السيد 
طلال عبيدات . ١‏ 

معالي نائب الرئيس ؛ هل يوافق انجلس 
الكريم على معدرة السادة اللواب ؟ 

الجميع : موافقوث . 

الننيد الامين العام : 
*) قراز اللجنة الالية رقم (0 تاريخ 





مجلس 














44/7 والمتضمن : 

رلا كناب سيادة رئيس الوزراء رقم 
لين ) والمتعلق بقرار مجلس النواب 
الحادي عشر المتخذ في جلسته التاسعة عشرة 
ين الدورة الاستغتائية الأولى للدورة العادية 
الثالئة المنعقدة بتاريخ والقاضي 
بالمرائقة على قرار اللجنة المالية للمجلس رقم 
() والتوصيات الواردة فيه بخصوص تقارير 
ديران المحاسبة للاعوام (/41 1١5‏ - 1590) 
اليا :- تقرير ديوان المحاسية الاربعين لعام 
341ل . 


معالي نائب رئيس المجلس : الدكتور 
نزبه . 

الدكتور نزيه عمارين : 

الزملاء الكرا ام 
)١‏ ثمة موضوع هام بات يشغل بال المواطن 
وعلى امتداد ساحة الوطن وهو ارتفاع اسعار 
العديد من السلع الهامة بما فيها تلك المعفاة من 
شربية البيعات او التي ثم تخفيض الضربية 
عليها والتساؤل هنا اين دور وزارة العموين ومن 
السؤول عن حماية المستهلك من جشع بعض 
النجار وطمعهم على حساب قوت الناس . 


؟) ظاهرة اختفاء بعض السلع دوثما مبرر 
واخص هنا إنختفاء السجائر الاردئية من 
الاسواق على مدار الاسابيع الثلاثة الماضية 
حيث لا تجدها الا في السوق السوداء الآمر 
:الذي اثار بلبلة وقلق الشارع الاردني من تفشي 
| ظاهرة السوق السوداء الخطرة إن سمح لها ان 






التراب .8 
تتفشى وتتمكن من السوقا عرضاً وطلباً . 

نرجوا الحكومة توضيح هله الظاهرة 
واتخاذ اشد الاجراءات بحق الخالفين 
والمستغلين بهذا الخصوص . 

اقترح على المجلس الكريم الطلب من 
الحكومة الرشيدة تفعيل دور المؤسسة 
الاستهلاكية المدئية والعسكرية بريادة طواقمها 
بها فيها السجاير الاردئية ويكميات كافية تغطي 
حاجة السوق المْلّي لحماية المواطن من جشع 
بعض التجار والمحتكرين المتربصين . وشكرا . 

معالي نائب رئيس الجلس : شكرا » 
الدكتور فرج . 

الدكتور فرح الربضي ؛ 

بعد أن اصبح الحلم حقيقة وتحول لواء 
عجلون إلى محافظة فأثني بالاصالة عن نفسي 
ونيابة عن اخواني نواب اللواء واهالي اللواء 
ايات الولاء 


















اتوجه ببحية الحبة مقرونة باسمى 
والاخلاص لجللة سيدنا الحسين العظيم 







وللاسرة الهاشمية الاجدة » راجيا الله ان 
يحفظ أنا حسيننا ويطيل في عمره ليظل لنا 
ستداً وذخراً وعزاً : 

ولا يسعني في هذا الجال الا ان اتقدم 
بخالص الشكر لدولة رئيس الوزراء ابي سامر 
الذي بر بعهده واوفى بوعده فكان با كار 
دير طوبة لصائعي الخير والسلام شكرأ ٠‏ 

معالي نائب رئيس مجلس : الدكتور 
محمد الزين ٠‏ 



































الدكتور محمد عضرب الزين : شكراً 


معالي الرئيس . 
اول :- انني ابارك الزملاء من اعضاء مجلس 
النواب باشتراكهم مع الحكومة وليضاً الاصدقاء 
من ابناء الوطن . 

اما النقطة الثانية معالي الرئيس اود ان 
اقول ازملائي وقد سبقني زميلي الدكتور نزيه 
عمارين . 

الدورة الاستثنائية قربياً تنتهي وعندما 
ووفق على قانون ضربية البيعات نعلم جميعاً 
بأنها ضربية للوطن وانها ضريبة احلالية في 
محل ضريية الاستهلاك ولكننا ثرى ان كثيراً 
من التجار ثمن هم جشعون في كثير من 
الامور » انني اطالب الحكومة املا منها ان تقوم 
يهذه الامور التي ذات مساس بالمواطن وشكراً 
معائي الرئيس . 


محضر الجلسة الرابعة عثرة من الدورة الأستثائية الأول لدورة العادية الأولى المعفدة في 1994/7/١١‏ م 


معالي نالب رئيس الجلس : شكراً 


لك ؛ الدكتور عبد المجيد الاقطش . 


الدكتور عبد الجيد الاقطش : يسرني 
ان اتوجه بالشكر الجزيل الى دولة الرئيس 
الوزراء على تفضيله والاخوة الوزراء برفع لواء 
مأدبا الى محافظة كما وانني ابارك للاخوة 
الزملاء الجدد في مناصبهم الجديدة واسأل الله 
سبحانه وتعالى ان يعينهم على تأدية المهمات 
الجديدة الموكولة اليهم . وانني ادعو الله 
سبحانه وتعالى ان يحفظ الله هذا البلد وان 
يديمهم سخاءٌ رخاءٌ تحت ظل جلالة املك 
الحسين المفدى والسلام عليكم . 

معالي نائب رئيس المجلس : معالي مقرر 
اللجنة المالية . 

السيد سعد هايل السرور مقرر اللجنة 
المالية : 





قرضيات: اللجمة المالية الخاصة بتقارير ديوان المحاسبة للأعوام 1 





مجلس التراب 7 


يسم الله الرحمن الرحيم 
قرار رقم ( " ) 

اجتبعت اللجنة المالية مجلس التواب بنصابها القانوني عدة اجتماعات خلال الفترة من 
١14‏ وحتى ب/؟/؛ 4و١‏ ء برئاسة معالي المهندس علي ابو الراغب رئيس اللجنة وحضور 
مقرر اللجنة معالي المهندس سعد هايل السرور وأعضاء اللجنة أصحاب المعالي والسماحة والسعادة 
السادة : 

بدر الرياطي ‏ المهندس سمير قعوار , محمد ذاودية ؛ المهندس عبد موسى النهار ؛ الهددس 
نير صوبر ؛ الدكتور عبد الحافظ الشخانبة » سميح الفرح , الدكتور نادر ابو الشعر ؛ مفلح 
الرحيمي , علي الشط, , الدكتور هاشم الدباس عبد الكرم الكباريتي ٠‏ 

وحضر اجتماع اللجنة عطوفة رئيس ديران المحاسبة السيد عادل القضاه وكبار موظفي الديوان ٠‏ 

ونظرت اللجنة في :- 
ارلاً: كتاب سيادة رئيس الوزراء رقم ١(‏ هع جم )١‏ المؤرخ في 0 0 0 

بقرار مجلس النواب النادي عشر » المتخذ في جلسيه التاسعة عشرة من الدورة الاسائية ْ 

الأولى للدورة العادية الثالثة المنعقدة يتاريخ + لمم مو ء والقاضي بالموافقة 5 قرار اللجنة 

الللية للمجلس رقم (؟) والتوصيات الواردة فيه يخصوص تقارير ديوان المحاسبة للأعرام 

١ )155:- 1948‏ 
ليا : تقرير ديوان المحاسبة الأربعون لعام ٠ ١951‏ 


سيادة رئيس الوزراء المشار 


رقد قامت اللنجنة القية يعقد اا التشناغات فرصت خلالها كتاب ٍ 
0 ) الوارد للجنة 


اليه أعلاه , وكذلك كتاب عطوفة رئيس ديوان الحاسبة رقم (10/5/؟ نطبيق قرا 
الالية بتاريخ ٠‏ :»,؛ والذي ينضمن الاجراءات التي تم اتخاذها 0 00 
مجلس النواب الخاص بالموافقة على توصيات اللجنة الية انلقة بتقارير ديوان اللحاسية ارم 
١-189‏ 5 : 

الأشخال العامة وعطوفة رئيس 


0 : مؤخاشة .ر المالية ومعالي وزئر 
وباء عليه قات للجنة ممخاطبة معالي وزير اللية قري ., ربيس ديوان الحاسبة الشار 


ديوآن الخدمة المدئية للاستفسار عن بعض لبنود الواردة في كتاب عطوفة 
أيه أعلاه , وقد وردث الاجابات على ذلك » وهي مرفقة ٠‏ 


اليه وقرار مجلس النواب امتعلق 





8 2 ّ ة المشا 
وقد ثم استعراض كتاب عطوفة رئيس ديواك .جم 1200 والاجراءات التي 


















00 محضر الجلسة الرابعة عدرة من الدورة الاستشالية الأرلى للدررة العادية الأرلى المعقدة في5!١/5‏ /4 19 ام 


إتبخذت على كل توصية من توصيات إللجنة » حيث أجاب عطوفة رئيس ديوان المحاسبة على كافة 
الأسعلة والاستيضاحات والاستفسارات التي نقدمت بها اللجنة . 
وبعد دراسة كتاب سيادة رئيس الوزراء وكتاب عطوفة رئيس ديران المحاسبة والملخصات التي تقدم 
بها ديوان الحاسبة » حول الاجراءات التي إنخذت بشأن تطبيق قرار مجلس النواب الخاص بتوصيات 
اللجئة المالية بتقارير ديوان المحاسبة للأعوام )١150-1941/(‏ , وملاحظلات عطوفة رئيس ديوان 
المحاسبة » حول مدى التزام الوزارات والمؤسسات العامة والدوائر الرسمية بالاجراءات المتخذة » 
خلصت اللجنة الى جملة من الملاحظات العامة وتوصيات اللجنة عليها وهي كما يلي - 
وزارة الصحة 5 
اولاً حسابات التأمين الصحي 2 
.١‏ وجود اخمطاء قيدية في السجلات والقيود الرسمية وكثرة التعديل والشطب والتنزيل في السجلات 
وبخاصة سجل التأدية . 
؟. احتلاف قيمة بعض المستندات عن القيمة الواردة في كتب معالي وزير الصحة المتعلقة بالموافقة 
على صرف سلف المعالجة وعدم متابعة تسديد السلف الممنوحة للمرضى ٠‏ 
؟!, عدم مطابقة دفتر الصندوق الحساب البنك وكذلك وجود بعض وصولات القبض المعززة بقسيمة 
الايداع بالقيمة المودعة لدى البنك في الحافظات والألوية والتي لم تظهر بكشف البنك ٠‏ 
؛. عدم تنظيم مستئدات الصرف بالحوالات مالية حسب الأصول وعدم وجود الرقابة المالية على 
أعمال صندوق التأمين الصحي . 
ه. بلغ مجموع الفرق في أرصدة حسابات التأمين الصحي )١9١8865(‏ ديناراً زيادة في حساب 
البنك عن دفتر الصندوق . وعلى الرغم من تشكيل عدد من اللجان لدراسة الموضوع اولها جاريخ 
4/1 فانهت تعثرت في أعمالها بسبب عدم وجود السجلات المنظلمة حسيب الأصول كما 
وائه لم يتم تصويب الخالفات حتى اريخه . 
١‏ قيام اللجان باسبتكمال الندقيق والتحقيق وتقديم التقارير للجنة المالية قبل بداية الدورة العادية الثانية 
يصار على ضموء ذلك الى اتخاذ الاجراءاتٍ القائوئية ببح من تلبت مسؤوليته عن سوء ادارة أموال 





لقوانين وا الأنلمة النافلة وذلك قبل نهاية 








النظمة التعاونية والبنك التعاوني وما 


مجلس التراب 5 
م يدكبل وحدة رقابة مالية وادارية مراقبة أعمال مديرية التأمين الصحي في وزارة الصحة حالا , 


اليا ؛- سجلات وذثم المرضى في المستشفيات : 
بلغت المبالغ المستحقة على المرضى الذين تمت معالجتهم في مستشفيات وزارة الصبحة ولم 
يقوموا بتسايد ما يطلب منهم ما قيمته (7117918) دياراً حتى نهاية عام ٠ 111٠‏ 
وقد طلبت اللجنة المالية من وزارة الصحة تزويدها بلمبالغ المتحققة على امرضى متضمنة تفاصيل 

هذه الذم بما ف ذلك عدد المرخ الباغ المطلوبة منهم وتصنيفها ضمن ففأت حسب اللخ 

ثم يما في ضى ْ 
رذلك لتمكين اللجنة من التوصية في ضوء ذلك باعفاء بعض الفعات من ذوي الدخخل امندثي 

ومطالية البعض الاخر. 


اللجنة المالية عن تقرير ديوان الحابة الحادي والأريعين لعام (1111) توضيحا 


وسيتضمن قرار 
عن ذلك . 


المنظمة التعاونية :- 


نتيجة لتقارير ديوان انحاسبة للأعرام بوبه +-. و4 ١‏ وبناء على توصيات اللجنة امالية مجلس 


النواب وقرارها رقم زوم لسنة 1987 وموافقة مجلس لكريم عليها , تم تشكيل لجة اه 
ديوان المحاسبة والمنظمة التعاونية قامت بدراسة الاسعيضاحات الموجهة للمنظمة 0 والتي 

1 1 ا 
لم ينم اتنخاذ الاجراءات اللازمة لتصوييها حيث أنهت (70) استيضاحاً من أصل (01) 


د طين وت المطلوبة بكافة 
وقد أوصت اللجنة بضرورة أنحذ الضمانات إلكافيه من المقترضين وتحصيل امبالغ المطلوية 


الطرق القانوئية وعدم منح تسهيلات جديدة للمدينين ٠‏ 
ولكن المنظمة التعاونية لم تلتزم بهذه 
رقم (9) لسسنة ١9917‏ مما ادى الى تدك 
يتطلب مساءلة لقائمين علهيها عن تردي لوضاعهما ليتم على 0# . 

القأنوئية بحقهم ٠‏ 5 

مويل لجان لدراسة أوخ 
.. وناء على توصية اللجنة المالية وموافقة يبي لكريم عليها تم تشكيل اث راسة أوضع 

زالت إإزيجان تقوم بأعمالها ٠‏ 

































محضر الجلسة الرابعة عشرة من الدررة الاستخالية الأرلى للدورة العادية الأولى المعقدة في1 5/1 /11414م 


1١ 
وترصي اللجنة قيام الحكومة بسرعة اتخاذ الاجراءات الكفيلة بمعالجة اوضاع المنظمة التعاونية‎ 
. على ضوء تقارير اللجان المشكلة لهذه الغاية‎ 
-: ضعف اجهزة جباية وتحصيل الرسوم والضرائب والبقايا‎ 
ما زالت الضرائب والرسوم والذثم والأموال الأميرية المستحقة للوزارات والدوائر الحكومية‎ 
والمؤسسات العامة الرسمية والمجالس البلدية والفروية والخدمات المشتركة على الشركات والأفراد‎ 
والمكلفين في تصاعد مستمر ولا يتم تحصيلها في أوقاتها وذلك لقصور أجهزة التحصيل في تلك‎ 
الجهات عن القيام بواجبها ومتابعة تحصيل الذثم اولا بأول لا سيما وان وزارة المالية هي اللجهة المسؤولة‎ 

عن تحصيل الأموال العامة . الأمر الذي يوجب عليها مضاعفة الجهود لمتابعة تحصيل الأموال العامة ؛ 

هذا بالاضافة الى عدم الأخذ بتوصية اللجنة المالية للمجلس بقرارها رقم (؟) لسسئة ١1341‏ المتعلقة 

بتحديث قانون تحصيل الاموال الأميرية وتفعيل مواد القانون الحالي . 

وفي ضوء ذلك توصي اللجنة بجا يلي :- 

.١‏ تطبيق تفعيل مواد قانون تحصيل الأموال الأميرية رقم (1) لسئة ١507‏ بحيث يتم اتخاذ كافة 
الاجراءات اللازمة للتحصيل والاسراع في تحديث هذا القانون بما ينسجم مع التطورات الاقتصادية 
والاجتماعية للمملكة . 

؟. قيام الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة الرسمية برصد الخصصات الكافية لتسديد 
الالتزامات المستحقة عليها ضمن مشاريع موازناتها للسنوات القادمة وأن تلتزم دائرة الموازنة العامة 
بالابقاء على هذه التخصيصات . 

وزارة العموين :- 
أوصت اللجنة امالية بقرارها رقم (1) لسئة 1491 بضرورة التقيد بأحكام قائون التموين 

وتقديم موازنة حساب الاتجار مجلس الأمة في الموعد القانوني لتقديم الموازنة العامة ٠‏ 
وقد استجابت الحكومة الموقرة بان عدلت المادة الخامسة من القانون المؤقت رقم (18) لسنة 
18 واصبح قالرناً دائماً وصدر تحت رقم )١0(‏ لسسئة ١9891‏ وتضمن التعديل اقرار موازئة 
حساب الاتجار من مجلس الأمة .7 ش 
وعلى الرغم من ذلك لم تقم وزارة التموين بعرض موازنة حساب الاتجار لعامي 1154 3 
4 على مجلس الأمة في الموعد المقرر . 
٠‏ لذا توضي اللجنة بأن تلترع وزارة العموين بتقذيم حساب الانجار الى مجلس الأمة في الموعد الأقرد 
تدم للولزنة العامة لول ا 00 : 








بجلس التراب 1 


! 


ديران اللحاسبة : 
أذ تؤكد اللجنة توصياتها الواردة في قرارها رقم () لسنة 1187 بضرورة تعديل قانون 
ديران المحاسبة بحيث ينص على ما يلي ؛:- 


٠ انص على حصانة رئيس ديوان المحاسبة بجا ينسجم مع نص للادة 114 من اللسنود‎ .١ 


شمول رقابة ديوان الحاسبة لكافة المؤسسات العامة , 
ديوان امحاسبة من أي إشارة تدل عل رقابته على ايرادات ونفقات 
ذلك مخالفة لاحكام المادة 119 من الدستور وتوصي اللجنة 


ع 


وقد لاحظت اللجنة خلو تقارير 
البنك المركزي الأردني ويعتبر 
بضرورة اختضاع ينك المركري الأردني لرقاية ديوان المحاسبة ٠‏ 

شر كات الامتياز والشركات المساهمة العامة التي 
النظر عما ورد في أي تشريع آخر . 


العقوبات بشنأنها واعتبار عدم الاستجابة 


م. اعطاء ديوان المحاسبة الحق في التدقيق على 
نساهم فيها الدولة بنسبة لا تقل عن .5 بغض 
بيان المخالفات المالية وكيفية التحقيق فيها واصدار 
للاستيضاحات مخالفة يحددها القانون ٠‏ 


حم 


أ 0 0 بالمال 
5. لرئيس ديوان المحاسبة اذا تبين بنتيجة التدقيق وقورع اختلاس أو تزوير أو أهمال او تلاعب 


العام احالة المتنهمين بذلك الى الادعاء العام . 


٠ الاستقلال المالي والاداري لديوان المحاسبة‎ .١ 


لذا توصي اللجنة بان تقوم الحكومة بالاسراع في تقديم مشروع تعديل فانون الديوان الى مجلس 
الأمة ليمر 
براحله الدستورية في الدورة البرلمانية القادمة لعام 1994 - 1598 ٠‏ 

تقرير ديوان الحاسبة لعام ملحلا 


سات 
| معأ رئيس مجلس التواب بتاريخ 
رع نوا كاه كرد لسنوي أي لام 111 لي ليقرير شار اليه أعلاه من 


1 2 مناقشة 
١441/1/7‏ ونسخة منه الى سيادة رئيس الوزراء » ونظراً لعدم 7 
قبل مجلس النواب الحادي عشر في دورته العادية الرابعة » قرر سيادة 0 7 
تاريخ ١459/90/11‏ بحت رعايته ابتداءة وأنتها وبرئاسة رئيس مجلس 


الوزراء إقامة ورشة عمل 
معالي نائب 







































00 محضر الجلسة الرابعة عشرة من الدررة الاستشالية الأرلى للدررة العادية الأرلى النعقدة في 5/117 /1544م 
رئيس الوزراء وزير التربية والتعليم يحضرها جميع الأمناء العامين للوزارات ومدراء الدوائر والمؤسسات 
العامة والموظفين المسؤولين عن الأمور لمالية فيها وكانت مهمة الورشة وضع آلية الحلول المناسبة لجميع 
الخالفات والقضايا المطروحة في تغرير ديوان المحاسبة 5 
وقد تمت مناقشة تقرير ديوان امحاسبة لعام 0 وتم تشكيل فريق عمل برئاسة ديوان الحاسبة 
وعضرية عدد من المدراء العامين للدوائر والامناء العامين وذلك لوضع آلية الحلول المناسبة لجميع 
المخالفات المطروحة في تقرير ديوان المحاسبة وقد استعرضت اللجنة المالية توصيات ورشة العمل المرففة 
وأعمال فريق العمل واللجان وتوصي اللجنة بما يلي : 
اولاً :- فيما يتعلق بمواضيع الاستيضاحات القائمة والمعلقة بين ديوان المحاسبة والوزارات والدوائر 
والمؤسسات الختلفة . حيث وما يزال حتى الان عدد منها لم تتخذ يشأنه الاجراءات 
اللازمة حسب الاصول حيث بلغ عدد الاستيضاحات الموجهة للوزارات والدوائر الحكرمية 
والمؤسسات العامة الرسمية والمجالس البلدية والقروية ما مجموعه )١114(‏ استيضاحاً انبي 
منها (5 56) استيضاحاً وبنسبة (5ره8/) وما يزال قيد البحث )١1١(‏ استيضاحاً وبنسبة 
(قر14/) ٠‏ 
وتوصي اللجنة للمجلس بالتأكيد على الحكومة ايلاء هذا الموضوع أهمية بالغة والتعاون مع 
ديوان المحاسبة لانهاء كافة المواضيع المعلقة والواردة في استيضاحاته . 
ثانياً :.- لغايات حصر الاموال المطلوبة للخزانة المالية والهيئات الحلية وتبوييها وتصنيفها وتوثيقها 
وتحصيلها وثقاً للقوانين والانظمة المعمول بها بموحب قانون تحصيل الاموال الآميرية 
وقانون البلديات . 
وتوصي اللجنة أن تقوم الحكومة بالتأكيد على أجهزتها تنفيذ ذلك والعمل الجاد على تخصيل 
امال العام , 
الفا :- بشأن وحدات الرقابة الداخلية في الوزارات والدوائر . خخلصت اللجنة الى ان بعض 
ا والدوائر والمؤسسات لم قم باحداث هله الوحدات اضافة الى أن الوحدات التي 
استحدئت لم يتم تفعيلها بالقدر الكافي 1 
للا توصي اللجنة ضرورة انشاء وحدات للرقابة الدانعلية في الوزارات والدوائر المكوبية 
. . والؤسسات الرسمية التي لم تبادر بعد الى احدائها » وأن يقوم ديوان الحاسبة بدراسة 
0 وانتراح بعض الآليات اللازمة لتفعيل دور هله الوحداث . حسب الجدول المرفق في لها 
:007 التقرير. 1 


«عاوى.الحكومة 3 7 





مجلس اراب 





ار المالية وديوات الحاسبة ووزارة العدل لدراسة ومتابعة دعاوى 
غير المنفذة وحصر دعاوى المكومة التي لم يعم الفصل بها على أن 
المالبة والعدل تعلال فبرة أتصاها 1191/0/71 ٠‏ 

ديوان المحاسبة بحصر دعارى الحكومة وبيان 


نم تشكيل لجنة من لد 
المكرمة اللفصول بها ر 
ترفع تقاريرها الى رزيرب 


ند قامت زر ْ 00 
59 2 ولخو زق رطفن بين كشوف وزارة المالية وكشوف 
وزارة العدل بلغ ( ش 
مما يشير الى أن البهات المنية لا تقوم بمتابعة هذه 
لازن اقل 101 0 : : اليزمان الاجتما 
أكثر من (71) مليوت وار لوزارات التقل والتموين ولام ومؤسسة الضمان الجتد مي 

1 ةج حلت تصل الى (١؟‏ عي بها بودي الى صعوبة تحصيلها 
لت مات ( 


وضياع المال العام . 5 


ار : الادعاء مدني (الغاني 


8 اللجتة بذ اتخاذ الاجراءات 
20 جراءات لمناسبة بشأنها . 


0 واتخاذ الا 
المدني) لمتابعة ولعصيل قيم وعاوى الخزينة واتخاذ 


عمسا - السلف المدينة للخزينة المالية - 58 
ا إلملف للديئة امشار 


والدوائر بناء على قرارات لجئة الأمن الاقنصادي للوفاء 0 

تعثر هذه الشركات ومعاناتها عات 0 يات 
ولحد ر 

مقدار هذه السلف ٠‏ 


ولخطورة هذا الموضوع واستمرار 


زيرف في امال العام “قر ى _رلنى جديئة الا 
عاء كن الك ات الت قم عن صر 
إيدة ارد بقانون الشركات 7 0 المملف التي يمكن 


بقرارات التصفية ضمن ْ 
بعد التأكد من الجدوى الاقتصادية للمشاريع ف 


3 التقيد وا 
سادساًت- توصي اللجنئة بالتأكيد على الاجهزة الحكومية والحكم 3 3 ل 
وان ن # الاموال الاميرية وقالوا د 
الانلمة امالية وبالنات قانون تحصيل ولك 
والانظمة المالية وبا - 00 ابيا ابلمكوية والتعليه 
ديوان للحاسبة والانظمة المالية وأنظمة 07ل فيها ولتي 
5 عن وبلاغات الرئاسة المتعلقة بذلك وتنفيك ما ورد كم 


ايرام ينفيل القوافت 
الوأر: وات وقانوث 
تت الصادرة 


استردادها . 


.. ءت ضيرورة التقيد 





جاتر 07 اانا ةلاز تعلط ماطف اا 5 لان ل فشا لان ا 101717110 :نذا ات كن لاجنف لاس حاص جعت بنع ابس الوجو لجح مسد اس سح باضه اجو مسو من مس وجييد مجه سس جب ع لص 1١ 0 ١‏ 





1١‏ محر الجلسة الرابعة عشرة من الدررة الاستثالية الأرلي للدررة العادية الأرلى المعقدة في 5/18 / 54 ام 


بالقرانين والانظمة النافذة والتعاون مع ديوان المحاسبة 






سابعا :- تؤكد اللجبة على ضرروة اتخاذ الاجراءات اللازمة لتصويب التعيينات الخالفة بما يتفق 
وأحكام نظام التشكيلات ونظام الخدمة المدنية وبلاغي رئاسة الوزراء رقمي © ٠‏ 7" لسنة .__ أي 
17 في هذا الشأن وقانون الموازنة العامة وعدم تكرار مثل هذه الخالفات . ش 


مه إتاتةات 


0 وجوه 
سجييت- ]0 





ل 






|[-1*ا 
/ 















وقد تم تصويب بعض هذه الخالفات الا أن البزء الاعظم من هذه التعيينات المخالفة ما زال 
قائماً دون تصويب حيث بلغ مجموع الخالفات (115) مخالفة تم تصويب (111) 
مخالفة أي ما نسبته (لار"؟/) . 
























اس ف 
. 0 8 
وفي ضوء ذلك ترى اللجنة ضرورة تصويب التعيبنات المخالفة سواء ما تم عن طريق ديوان | 0 
الخدمة المدنية ذاته أو عن طريق الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية خارج نظام الخدمة ‏ | 5 
المدئية . وكذلك ضرورة التقيد بالاسس وامعابير الموضوعة والتي تحكم اعبينات من قبل | 8 2 
ديوان الخدمة المدنية والجهات الحكومية المعنية . ١‏ 5 عط 
وختاما فان اللجنة امالية اذ تعرض جلسكم الكريم ما تم حول قرارات المجلس بخصوص تقارير : 0-0 
ديوان امحاسبة للأعوام )1110-١1441(‏ وكذلك تقرير ديوان امحاسبة الأربعين لعام 4.81 ١‏ لا يسعها 1 5 






/ 


الا أن تتقدم باسم المجلس الكريم بتوجيه الشكر جهاز ديوان امحاسبة على الجهود المشكورة التي بذلها 


في تلك السنوات في رقابته على ادارة المال العام » كما ترجو امجلس الكريم الموافقة على قرارها وما 




































* [؟ | 
2 5 
١‏ 5 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ١‏ صمم --98 3 
أن م مل الا 2 5 
صالح الزعبي ١‏ ست ]| 5 
» ملاحظة : 1 أمندرق شب لشفل 







١ 












يوجد مرفقات مشار اليها في تقرير مرفقة. مع القرار. . 


5085 





الجلسة الرابعة عشرة من الدورة الاستغاية الأولي للدررة العادية الأرلى المنمقدة ا 
24 محضر الجلسة الرابعة عشرة من الدورا لية الأولي للدررة العادية الأرلى في5/115 /514ؤوام مجلس النواب ‏ ” ١‏ 











(بالديبار الأردني ) 


سلف الشر 





















































اللا / 7 0 قل 




























































6 
0 الشركة الأردنية لتسويق المنتوجات الزرامية 549.052 سلف المرائر 1 
ا الأغشاب الأردنية لنترجات, لزاني 848935 1 مؤسسة سكة عديد العتبة المححكك/ر 
و شركة ممانع الزجاج الأردنية 2 وزارة الأشفال /مشروع طريق الجر كحدلاه 6 15 
4 الشركة الأردئية للسياحة والمياه المعدنية ا - 3.. بنك تنمية المدن والقرى لجرو ا 
؟. وحدة صناعة الأسمدة 2 ا 2 4 الخط المديدي المجازي “مع وكا 
6 مؤسسة الممن الصناعية ا اسه عكحام ست 5 المكتب التننيذي لشؤرن الأرض التلة ا 
+ بشركة الشرق الأوسط للتامين 00 ع - . ميك 6 وزير شؤون الأرض الحتلة بالأضانة لوظينته 7 عإحج “06 
8 بنك الاسكان (قرض 20 مليون ) د ا . 9 ع؟ أا 1١‏ 0 
9 بنك الاستثمار العربس 0 عخث ااا 
0 البنك الدولي للأنشاء والتعمير 1 20506 5 لظي كدخ 
سكت سم كك لكك ”2 رخ : 
! سك المناديق 1 وزارة الأشفال العامة حطحك “هم 1 
ار ! 1 صندوق اسكان ضباط الأمن العام 0 0 2 برفية مجلس الامه اه 00 : 
١ 3‏ : 2 صندوق_اسكان_ضباط الدلاع المدني 3- مؤسسة النتل العام ميم كر 
ِ 4 المنظمة النعاونية الأردنية 0 
سلف: حاب المعم 5 مؤسسة الاتراض الزراس عم اعم ال 
حساب الدعم بالديثار الفسايي 6 سلطة المياء بن با كيج »* 


7 وزارة العمل 
8 مؤسسة الأسكان : 2 
9 المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي 740 0 


حساب الدعم بالدرلار الأمريكى 












دجا 8 1 50 0 العراقية (مشاريع) 
١‏ -2 > تروض» البابفة الارددفة. 23 جم 0 متحوق التتاعد المدئي 
ل - : 2 سلف تروض_مستشفي الجامية بن 853 عد سخ 0 َك 1- وزارة الطائة والثروة المعدنية 
7 2 حساب شراء الديون الختارجية 





سلف ور 
1 مشاريع ممولة بتروض خارببية 


2 الصتدرق المربي اللتئمية والانماء 
3- سلف مشا 5 


3 وزارة الخارجية 
4 آسر الشهداء 
5 اقاد المزارمين /سلطة رادي الأردن 
6 الديران الملكي 

7 وزارة التربية والتعليم 





ق السعردي 
ا 2 العرب للأماء الاقتصادي 
وزارة التمرين 


سلف على المتتاعدين ويحسم عنهم 
سلف امانات مسافرين /دائرة الجمارك 




















1- اعتمادات نظام السيطرة .>.لم ' 
2- اعتماد رقم 88/835 طائرة سيكيورتي 
3 3 امنيا رقم 88/222 اوسمة © 22 .2 
4- اعتماد رقم 88/863 اسلحة الجيش الشعبى 177 6'17ظ2 

اعتماد رقم 90/710 الرئين المغناطيس . 8 









سلف ” الآمن 
السيكرة" 









15 اعتماد اد شظام 3 
#إعتياد رقم 92/182 اوسمه ا 
- اعتمادات أخرى 






2-2-5-2 
لس [إمبالي مقاب آقالية   751.138.2480(‏ |995.178.545 


















بر و2 حشر الجلسة الرابعة عشرة من الدورة الاستائية الأرلي للدررة العادية الأرلى المتعقدة في8/18 /1414 ام 


حا بكوكل اا 1 


بسم الله الرحمن الرحيم 
اللملكة الأردلية الهاشمية 
ديوان المحاسبة 

3٠0١ / 59 / 5 : الرقم‎ 

التأريخ : 114 / 8// 11514اه 

الموافق : ه / ؟ / 1994م 

معالي رئيس اللجبة المالية 
اول :- نصت المادة )١14(‏ من الدستور الاردني بان يقدم رئيس ديوان الحاسبة الى مجلس النواب 
تقريراً عاماً يتضمن أراءه وملحوظاته وبيان المخالفات المرتكبة والمسؤولية المترتبة عليها وذلك 
في بدء كل دورة عادية او كلما طلب مجلس النواب منه ذلك وبناء عليه :- 

.١‏ ناقش مجلس التواب الحادي عشر تقارير ديوان المحاسبة للأعوام /10م19 - 1194٠0‏ وتقدم بقرارات 
وتوصيات مجلس النواب لأقرارها وقد اصدر مجلس النواب قراراً يتضمن الموافقة على قرارات 
وتوصيات اللجنة واحالتها للحكومة للأجابة عليها خلال اربعة شهور . 

؟. اصدر دولة رئيس الوزراء البلاغات ذوات الارقام (؟) و (81) و (1) لسنة 1191 لتنفيذ ما 
ورد في قرارات وتوصيات مجلس النواب . 

. تم تنفيذ معظم قرارات وتوصيات مجلس النواب الا انه بقي بعض منها مثل عدم صدور قانوث 
تحصيل الأموال الأميرية والنظام المالي الموحد وكذلك تحصيل الذثم المستحقة للخزانة المالية ٠‏ 

ثانيا :- رفع الديوان تقريره رقم (40) لسئة 1991 بكتثابه رقم 8 تاريخ 

17 الجلس النواب ولعدم مناقشة التقرير من قبل مجلس النواب الحادي عشر 

| عا 

وجه دولة رئيس الوزراء كتابه رقم 40/11/00 ١١‏ تاربيخ 1191/97/9 الذي تضمنه اقامة 

ورشة عمل نحت رعايته وبرئاسة نالب رئيس الوزراء / رئيس مجلس اللندمة المدئية يحضرها 

جميع الامناء العامين ومدراء الدوائر والمؤوسسات العامة والموظفين المسؤولين الماليين في هده 


المؤسسات لوضع آلية الحلول المداسبة للجميع اللخالفات والقضايا الواردة في تقرير ‏ 5 
الحاسبة حيث تم ما يلي :- ا 


.١ ٍ‏ عقدت ورشة العمل اجتماعها في المركز التقافي ملكي بتاريخ 1مس ١‏ وانبثق عنها تشكيل 


"“فزيق:غمل برئاس رئيس ديوان المحاسبة وعضوية الأمناء العامين كل 9 كان الحاسبة ووزارة 
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18 
مجلس النواب 


. سلطة الكهرباء الأردنية والمؤسسات 
الصحة ووزارة المالية ووزارة التربية والتعليم ومدير كل من سلطة الكهرباء الار؛ 


31 


1 


.5 


2 


عممت كتاب دولة رئيس الوزراء على الوزارت ودوائر الدولة 


العامة للاسكان والتطوير الحضري والعطاءات الحكومة واللوازم العامة والموازنة العامة 0 
لدارسة المخالفات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة ودراسة مشروع النظام المالي ومشروع نظام 
ار 
اللوازم 5 
توصل فريق العمل الى التوصيات العالية *- مرفقة 
تم ارسال التوصيات الى رئاسة الوزراء لاعتمادها . 1 
اما جاء د 
جةادولةٌ ور و رو ااا 0 0 
ا - )) بداعات المعلقة وفق البرامج الزمنية المذكورة في التوصيات و 
التوصيات لأنهاء كافة الموضوعات وفق 5 إلي شكل به لجنة من الأمناء العامين 
َ تاريض 1597/4/14 إلي د 
وجه كتابه رقم 17111/1/11/90 تاربخ لك درل يا زمر إل ور 
في وزارتي العدل والمالية 2000 وي 
5 الم لم يتم الغ : 
عا 1 مة ١‏ يتم : 
0 والمؤسسات العامة ا معنية بالتوصيات 


ا اق لضت 
كلك .ليان في كل بجهة امتبعة ما هو مطلوب منها بمشاركة لديا" يثْ خلصت الى 


إنهاء كثير من الأعمال المطلوبة ٠‏ 


0 إن تنفيذ ما جاء بالتوصيات ٠‏ 
2 0 1 المعنية بتنفيذها هي حصر الأموال 
ان اهم الموضوعات التي وردت في التوصيات وام تم 3 07 2 1 المديئة لوزارة 
ة للخزانة المالية وتفعيل دور وحدات الرقابة الداخلية وحصر وا تصنئيف : 0 : 
00 شيك اللازمة لتسوية المبالغ المطلوبة بين الوزارات 0 1 3 
٠. 2 0 6‏ 1-4 003 | 
0 للخدمات الهندسية - تصميم واشراف ؛ من قبل وزارة الأشغال 4 
ْ 0 0 : شها حيث تم د يب (0111) 
5 اما موضوع اليعيينات الغخالفة فقد تم تصويب بعضها حيث تم تصر 
و يد 
ولم يصوب وضع )4١5(‏ حالة . 


ْ نزات الديدان بشأنها . ارجو 
فق كشوف تبين كل توصية والاجراءات 0 يوال 
00 ' : : إل لم تنفذ لغاية تأريخه ٠‏ 
التكرم باتخاذ القرارات الناسبة [ييفيذ التوصيات التي لم 
اقبلوا فاق الاحترام 2 [' 
5 رئيس ديوان الغاسبة 


عادل القضاه 











> - 
سو 6 
سل د -5 
: _- 8 
١‏ هر 3 كب ُ 6 7 
([- احج 
ملنص لقراراب مجلس النواب الحادي عشر وتوصباء اللجنة المالية الواردة في قرا اللجنة 
0 :رقم (]) لسنة 111 احول تغارير ديوان المحاسبة للأعواس /19841- 19150 وسا ثم انخاذه سن اجراءات حتى تاربخ 1135/1/1٠‏ 





ب 
0 


| ا .| توحيه انظمة اللوازم والمستودعات وتدريب العاملين| موافقة_ | 
1 إاحظات ديوان ب .- 
1 | تماصحار_نظام اللوازم 


|[ | ويمص الحيوان اتعلى الوزارات والدواتر التقيد يتتفيذ |__ | 
5 









كما تم حصر كامدبعايا الورارات والدو] 


ترالحكومية لغاية |الموارمة العامةبالشميق 
١55/1١‏ 


. وسيتم وصع الية مكعل الأسرام غي | مع الحهات الأخرص لرصد 








|[ | ملاحظات حيوان المداسية .< 








0 2 وك اك او ا 
1١‏ | بيت كثالات وحواتر الحولة المختضة التيريويدضيا| 00 أ كت 





لدراسة افضل السبل لتحقيق الكفاءة في صيانة 
الحكومية بصورة اقتصادية ومالية 





الرفعها الى مجلس الونا".| 
إلا يذال مشروع النظام فيا 


ليان لتدكيق سابات التامين الصدي ولم تنه بهد اعمالها 
لقد بحت الديوان موضوع التاسين المدي قي تقاريره الصادرة ذلال 
مايزال موضوع اللجان قاد 




















لامر الخمر يبين المماطلةفي هذا الموضوع العام .يدي 


الديوان التاكيد علي لجان التدقيق والتحقيق في موضوع التامين 
الصدص لإنفاء إعيالفا لإسيما وان المدد الممنودة لها قد انتهت . 








0 


محر الجلسة الرابعة عشرة من الدررة الاستهالية الأرلى لللدررة العادية الأولى الممقدة في8 5/١‏ /1546م 


مجلس النواب 




































اظهار جماز ديوان 





الرقابغ 









والتفتية 














نحديت كانون حصيل الأموال الأميرية بها يحفظ 
حقوق الخزينة ويبسط اجراءات التحصيل وتحديث 





إجراء : :دراسات- الجدوى الأتتصادية والإجتماعية قبل 


أو أسكان أو 








دور الاأجهزة المخلفة بجباية وئحصيل الضراتب والرسوم 


المنتلغة ووخع برامح_زمنية_لتحصيل 





التموين الناقذ المفعول وذلك 


اإزبا, لمبلس الآمة بالمومما | لسنة 





ده م يها 


استجابت الحكومة بوضع مشروع قانون جديد لتحصيل 








استجابت الحكومة وتم اصدار نخلام سركز المعلو مات 





ف 





دراسة العطاءات الي تطرنها وموا 





يم العروض وعدم اجراء أدقة وسرعة اتجاز احالات 


يتطرق 





ود رئاسة الوزراء لهذه إلتوصحية حسب 





الوزارات 





والدواترأ هي وزارة الثقاكة | 





و الم سسات العامة حسب بلاع 5 
رقم (01)لسه 1595 ناريخ 1919/11/١‏ . - إوزارة الخايجية . 
حيولن الدلة_أياشالحمواد_نخاطه قي 





مشر الجلسة الابعة عشرة من الدورة الاتشالية الأرني للدورة العادية الأول النعفدة للي1/11 /4 49 ام 





05 








الو طني رقم )0١(‏ لسنة ]59 ايتاريخ افيه 


مجلس الراب 





واصيح قانونا دائماً وصدر نحت بشم (11)] سجلس الآمة لعامي 7385 !| 
0-7 قرار صوازنة 


وفنا 

















ِ 











؟ محضر الجلسة الرابعة عشرة 
هع 111115 


|. بالمسبة للاستيضاحات فقدتم_انهاء(2 ؟)استيضاحا الأمتيضاءات معلقة وسيت_ | 














من الدورة الاستثنالية الأولى للدررة العادية الأولى المنعقدة في 5/11 /11514م 





تاريخ 115/0 مهجها لمعالي وذ 
هن وزارة المالية ووذادة 


يف 












>14 


مجلس النواب 
لم يعم ترئيب وتعظيم الأمانات العيئية حسب الأصول حتى 











بمب > محضر الجلسة الرابعة عشرة من الدورة الاسالية الأولى للدورة العادية الأولى التمقدة في5/1!8 /4 45 ام 


تاريخه . 


؟. قضايا الخزينة :- 


تم تشكيل لجنة يموجب كتاب دولة رئيس الوزراء رقم ان تاريخ 1151/4/14 
حيث وجه الكتاب رقم سب (/1/.ه ١١‏ تاريخ 


المكومة وقد بلغت تايا الخزينة كما يلي :- 
ن دينار تقربياً بالأضافة الى )٠١4(‏ 


وقد قدلمت تقريرها الى دولة رئيس الوزراء 


عر م/عوو١‏ يطلب فيه دارسته ومتابعة دعاوى 




























































و0 : 8 
1 36 م 
ا 31 9 3 / بيع عدد ضاي المزينة (415) قضية ولغ اجحام .يبب 
ا أ 5 9 ا 3 3 مليون دولار حسب .جلت وزارة المالية هذا وتبين سجلات وزارة العدل ان عدد القضايا 
20 م 1 المنظورة امام القضاء ول بيت بها 4م قطبية وجبلغ اجمالي فيه (أ 0 مليون ديثار تقرياً 
ا 3 0 بي بتقس (94]) قضية عن سجلات وزارة ليا ' 

5 3 300 

ع 35 ع 3 3 د ب. بلغ عدد القضايا ول بها وم طم لي )اق وبع عملي محاوع « 

ا : ب[ اخ رو. 6.4 ديغاراً ٠‏ 

7 1 2 امن 1 نشدي ويلع شاي نقدارة 1* ١‏ ) مليون ديثار 







يا 


د. بلغ عدد القضايا المسجلة لدى وذارة 


حصل منها )١15714528(‏ ديار :+ 
عدد القضايا وقيمتها المسجلة في سجلات وزارة المالية ووزارة 


القيود ومتابعة التحصيل ٠‏ 








ويرى الديوان تيايناً وفرقاً في 












بضررقر ا صد عجم و قمر 







3 
اططء - نبلم جرعجسر 





يشرو “لصي جد 1 
وم 2 


امعد ها 





1 57 2 








7 





معضر الجلسة الرابعة عشرة من الدررة الاسغانية الأولى للدررة العادية الأرلى المعفدة لي 0/١5‏ /144١م‏ 


المنظمة التعاونية 


مجلس النواب : لمر 


لص وم سي 


بسم الله الرحمن الرحيم 
رئاسة الوزراء 
الرقم : سول ردءه/1 ١1‏ 
التاريخ : 1418-4 
لموافف ‏ 1991-15-14 

معالي وزير الزراعة 
معالي وزير المسالية 
معالي وزيرة الصباعة والتجارة 
عطوفة رئيس ديوان التشريع والرأي. 
عطوفة رئيس ويوان الفساسية 
عطوفة رئيس ويوان الرقابة والتفتيش الاداري 
في ضوء التقرير المرفق بكتاب ديوان الرقابة والتفتيش" الاداري رقم 191/0 تاريخ 

وع/ج/"9 ١5‏ والمرفق خة عن كل منهما . 


قررت تشكيل للجنة من المستشار في ويوان التشريع السيد تركي حداد وامين عام كل من وزارة 
المالية ووزارة الزراعة ووزارة الصناعة والعجارة وديوانث لواب وويوان الرقابة والتفتيش إلاداري » وذلك 
لوضع تصور كامل عن أوضاع المنظمة والبنك بيعاوني وتقديم التوصيات اللازمة وتحديد الوسائل 
الواجب اتخادها إعالية تلك الاوضاع واعداد تقرير بذلك وموافاتي به في مدة اقصاها شهر من 
تاريخه.. 
واقبلوا فائق الاحترام ٠‏ 
رئيس الوزراء بالوكالة 


نسخة / الى المستشار القانوني لجلس الوزياء ٠‏ 






































01 محضر الجلسة الرابعة عشرة من الدورة الاسسثائية الأولى للدورة العادية الأرلى المنعقدة في"5/11 /144 ١م‏ 


المنظمة التعاونية الأردنية 



















عدم دفع بدل ايجا 
في العبنى التجاري /العقبة - المنظمة التعاونية ) المتنلغين عن الدفع للقضا 
المنظمة تاريخ [98"/11/15! 
|يقوم المستاجرون بالدقع ماعدا 
5 . 

عدم أحصيل الذعم الشخصية المستدقة للتسويق | قيد البحث وتم صدور حكم من 
على مزارعين وباعه محليين . القخاء بدق بعضهم . 

عدم ابراز بعض الملغات والجلود للتدقيق وعدم] قيد البحث . 

تحصيل الذمم المستدقة . 

عدم تسديدالذعم المدينةعلى الأفرادوالجمعيات | قيدالبدث . 

والمؤسساث وتسوية الذمم الدائنة . 

تم.صرف كميات اعلاف تزيد من المستدق وصرف أقِيد البْحث ,والأ مر امام الأدعاء 
بطاقات دون ادضار شهادة ملكية للإعلاف . |العام (القضية رقم 51/1/1) 












١! 05 
















ما 





رع با/ 515 1١‏ 


554ل 





تاريخ لم59 ا 





على الديوان (شركة ناشكو وستمكور عطاء 
(1/0ة) . 


رات مستدقةعلى المستاجرين | قيد البحث, وتم تدويل المستأجرين 
. وكتاب 


وشمولفا بكانون العفو العام رقم 
(”) لسنة 199 بكتاب المنظمة 


عدم إمرير فواتير شركة صب للهندسة على . | لحقق علس الشركة مبلغ (0720) 
ديوان العحاسبة واجازتها للصرف قبل عرضها |ديناراً طوابع ورسوم جامعة . 

















مستدقة الدفع ولم حصّل بعد . 
بو .199 منج تسفيلات للمؤسسة الفنية للمقاولات 
بلغت (11714) ديناراً مع المعرقه التامة 


بوضع المؤسسة الغنية من الناحية العالية 








المؤسسة الفنية)و مقداره! * * 
ديناراً , ( .مالف دينار لدص اجراء 
عمان نحث ركم رع عنم "!9) علما 
بأن الرصيد العقاري ل| يفطي 


من قبل البنك التعاوني ٠‏ 


سدم/. 55 منج تسهيلات 
061117 ) ديناراً مع منح اولاده 
| بقيمة (1150) دينارا . 


رقم )85/1١(‏ ثم عمل تسوية 
قرار مجلس الأدارة رقم (51/115) 
وحول إلدين إلى مرضي نيم زراعي 













00 السيد سليمان ارتيمه بلغت 












اقيمت على إلمدين دعوى بقيمة 
)6 وينار ومطروحه للتنغية 


إعام » حكمة بداية الكتركة 
بحت رقم 157١/0‏ والقضية رقم 
ردة الرسميده 














مدر جل الريعة عرة من الور الاسخالية الأرلى للدورة العاية الأول التقدة لي١/1‏ /4 4 م 


4 










رمجاع 5) ديناراً والإكتفاء بالكفالات الشنصية حت رقم(915/١5)والمدين‏ 
ضيانا للدين . والكئلاء لا يتمتعون بالجنسية 
الأردنية . 

منح تسفيلات محرفية للسيد سعود العدوان |القضية منظورة امام محكمة 
بسقف مقداره (0٠٠1)ديناراً‏ مع عدم الألتزام | عمان . 

بالدفع . 













منج تسهيلات للسيد ثائرسعود العدوان بقيمة |القضية مطروحة للتنفيذ امام 





٠.00‏ ") ديار . دائرة الأجراء » تم دمح مديونية 





السيد سعود العدوان مع ولده ثائر 

أإلاا انه لم يلتزم بالبدولة بعد 

أن حول الجاري مدين الى زراعي 

والحجز على ضمانات المذكورين ٠‏ 
منن جمعية غور الصافي /الكرك قروض بقيمة أتم التوصل بتاريخ 1/1/0؟ علس 
)15٠٠٠0(‏ دينار مع عدم الالتزام بالتسديد. | الالتزام بدفع المبلغ على اقساط ٠‏ 
سنح تسهيلات مصرفية لجمعية الغور الأوسط لا ببزال الموضوع قيد البحث ٠‏ 
”وادي الأردن وعدم الألتزام بالسداد , 
منج تسغيلات إبمعية ور المزرعه والحديثة 
مع بيان عدم إدالة سلف الجمعية للشعبم 
القانونية . 


لل 












51١ / 4 











لواف لك تم مقد اتفاقبة بين المنظمة 
والجمعيةعلى كيغية تسديد المبلغ 
بتاريخ 1951/1/0 ٠.‏ 

نم تصويب الاستيضاد باستثناء الأرهدة 
المدورة بكتاب المنظمة تاريخ 
1/1 / لكا ْ 








0 | عدم ابراز كثوفات البرد السنوي للوززم لعسام 1941 


للتدقين واختلاف الأرصدة المدورة الى عام 
| 44؟! عنفا في ئهاية عام 1341 ووجود 
. ماخذتتعلق بقسم اللوازم وسجلاته و مستنداته 
| خلافآ لأحكام نظام اللوازم رقم (1) لسنة 

. 4 








مجلس التواب 


ورشة 


لوا 




































م محضر الجلسة الرابعة عشرة من الدررة الاسيخائة الأرلى للدورة العادية الأرلى المممقدة في5/11 /4 115١م‏ 


يسم الله الرحمن الرحيم 
رئاسة الوزراء 
الرقم : مه/ /1١١‏ اله ١١:‏ 
التاريخ : 8/18 / ١411‏ 


الموافق : 9 / 5 / 4917 








عطوفة رئيس ديوان المحاسبة كِ 
عطوفة رئيس ديوان الخدمة المدنية 3 
عطوفة رئيس ديوان الرقابة والتفتيش 
ارسل اليكم نسخة من كتاب عطوفة رئيس ديوان المحاسبة رقم 5١54/50/4‏ تاريخ 3 ىٍِ 
/147/1 الموجه الي ونظرا لما ورد في هذا الكتاب من معلومات وآراء وافكار هامة فأنني اقرر ع 3 
ما يلي :- 2 
8 
١ا-‏ قامة ووشة عمل تحت رعايتي - ابتداء وائنهاء - وبرئاسة رئيس مجلس الخدمة ا مدئية يحضمره 3 13 
جميع امناء ومدراء الوزارات والدوائر والمؤسسات العامة والموظفين المسؤولين عن الامور المالية 5 ع 
. 07 , 53 
في هذه المؤسسات . وجميع اعضاء مجلس الخدمة المدئية .. وتكون مهمة الورشة -لمدة يوم ١‏ 


أو ساعات - وضع آلية الحلول المناسبة مجميع المخالفات والقضايا الطروحة في تقرير عطوفة 
رئيس ديوان المحاسبة , 

؟- ‏ تاليف جه منكم للاعداد المناسب لهله الورشة وذلك بوضع برنامج متكامل لهذه الورشة : 
حضورا وموضوعات وتوصيات وذلك بالتشاور والتتسيق مع معالي رئيس مجلس الخدمة 
المدلية , 

























يها 








إن مدي ا لهو 


احانكنا 






مر عدم ع 27 





واقبلوا فائق الاحترام . 
نسخة / الى معالي رئيس مجلس الخدمة المدئية لاعلامي بما تم بهذا الموضوع باقرب فرصة ممكنة . 








تت 


ذل /0/ل1 


مسر إإعه 2 مسار 





إنعراات 











انا 















ا.|الركم توصات اللينا 
5 1'” أتانيآ .-الطلب آلى إجآن التدقيق والنحقيق والمشكلةفي عدد 
|[ أ هنالوزارات والذواتر بناءاً على توصيات اللجنة العالية 


| قبي مجلس النوات يقيادها رق () لسنة 1396 ليتع _| 


لم يتم تفعيل دور وحدات الرقاية الداخلية قي هذا 


ميحضر الجلسة الرابعة عشرة من الدررة الامضالية الأرلى للدررة العادية الأرلى المنعقدة لي"5/11 /4 155١م‏ 











7-5 ل يما 
| إتاسسة .-تشكيل لجنة من وزارة المالية وديوان العداسبة 
ووزارة العدل تدراسة ومتابعة ما يلي :- 
دماوص الحكومة المقصول بما وغير المنقذة ٠‏ لدص 
الناتب العام وحواتر إ( جراءو أكميتات :لمعنية .منذ سئوات - 
احصر دعاو (لحكتومة الي لم يتم الفصل يفا والمعروخه 
لدى القضاء اععرفة المرحلة التي وصلت اليها - 
على ان ترقع تقاريرها الى وزيرس العالية والعدل 
خزال قترة إتحاما 1550/71 عرق نقصيل بذلك - 


قام الديوان يعمل درانه تدعاوى الحكومة واجنمعت مارال الموضوع كيد البحث 


أورد كتاب دولة رئيس الونناء بقع | 


06 تارية 155/1 1 








اللبنة المشكلة لهده العاية وكاعت برفع نوصيائها 


لدولة رئيس الوزراء بناريج 1371/1/11 ٠‏ 

















سايعا -١‏ التقيد باحكام قانون الموازنة العامة والآلتنام 
يتنغيذ بلاغات وتامسة الوزراء المتعلقة باعداد وتنفيذة 
الموازنة العامة سنوية_فيسا يتعلق_بالمباك العلتزم 
بها وخاصة الذمم السطنئوية ثيمابين الوزارات والدواتمر 
المنتلفة وتسويتهاكمطالبات المياه والكهرباءواتمان 
المواد التموينية وتذاكر السغر والعدروقات واقساط 


























سبة واحدات 





المدا 








٠‏ الإيعاز بضرورة التزام 





> العمل على وضع صيغة اتفاقية الخد مات 
زارة الإشغال العاعة والآسكان 








2 باغ عدد المو خظفين المعينين خلاها للقوانين والأنظمة 
(715) موظنا تم تسوية اوضاع (171)موظقا 
نغ أ ع_ازالت اوضاعهم قيدالبحث ٠‏ 















عاشرا - اتخاذ الإجراءات الزازمة لتصويب التعيينات 
نظام التشكيلات ونلظام الندمة 






تكرار مثل هذه المخالغات والتقيدببلاً» 
رقم(0) لسنة" “5151 ايشان أسس وضوابيط / م التعيينات 








ميحثير الجلسة الرابعة عشرة من الدورة الاستنا 


كيذ الأرلى للدورة العادية الأولى امنمقدة في 5/115 /554 ام 


مجلس النواب 
































/ ان امحاسبة 
دجا ج. بلغ عدد القضايا المطروحة للتنفيذ لدى مأموري الأجراء )١4(‏ قضية ويمبلغ اجمالي مققداره ديران م 
ا 3 )١,5(‏ مليون دينار تقريباً ويشكل عددها ما نسبته (15/) من اجمالي القضايا و (4/) من عمان ُ 
6 اجمالي مبالغ قضايا الخزينة . ١51١‏ 
إ 


3 





محضر الجلسة الرابعة عشرة من الدورة الاستخالية الأولى للدورة العادية الأرلى المنعقدة في 5/115 /4 115١م‏ 





دعاوى الحكومة 


كان من ابرز التوصيات التي انبثقت عن ورشة العمل المعقودة نحت رعاية سيادة رئيس الوزراء 
وبرئاسة معالي نائب رئيس الوزراء بتاريخ ١197/7/17‏ والتي تم اقرارها بموجب كتاب رئاسة 
الوزراء رقم 6 تاريخ 1997/4/14 واستكمالا لما ورد في تقرير الديوان 
السنوي الحادي والأربعين لعام ١115‏ والذي بين فيه عدد قضايا الخزينة والبالغ (171) قضية 
وبملبغ اجمالي (54) مليون ديناراً تقربياً بالأضافة الى )١,4(‏ مليون دولار تقريبا هذا وتبين 
سجلات وزارة العدل ان عدد القضايا المنظورة امام القضاء ولم يبت بها حتى الآن (1/19) قضية 
وبمبلغ اجمالي قيمته (1,9) مليون دينار تقريباً اي بنقص (114) قضية عن سجلات وزارة 
المالية , 


. بلغ عدد القضايا المفصول بها ولم تطرح للتنفيذ لغاية الآن )8١(‏ قضية وبمبلغ اجمالي محكوم به 


قيمته (504 )19٠‏ ديناراً اي بما نسبته )/٠١(‏ من اجمالي عدد القضايا و (5/) من اجمالي 


. يلاحظ ان وزارة المالية لم يكن لديها سجلات منظمة حسب الأصول حيث انها لم تتضمن 


القضايا العائدة لعامي (1511 ٠‏ 191/8) الأمر الذي قد يؤدي الى ضياع مبالغ كبيرة على الخزانة 
المالية لعدم معرفة مصير هذه القضايا لعدم توفر القيود لها . 


مجلس النواب برف 
يدل على انه قد تم البت فيها ولا يعرف مصيرها . 
0 قضابا وزارة التموين )٠١(‏ قضايا قيمتها (8,4) مليرن دينار بالأضافة الى )1١5141(‏ 
دولاراً وهي مرفوعة منذ عام 114٠0‏ ولم بيت فيها لغاية الآن ١ ٠‏ 
قضايا مؤسسة الضمان الأجتماعي (7 قضايا) بقيمة (81) مليون دينار مرفوعة منذ عام 

حلحمل ولم يبت فيها حتى الان . 

ح. بلغ عدد القضايا العائدة لوزارة المالية ودوائرها الختلفة 75 قضية منها 51 قضية منظورة امام 
القضاء قيمتها ١07378‏ ديناراً في حين بلغ عدد القضايا التي صدرت بها احكام ولم تطرح 
للتنفيذ )١1(‏ قضية قيمتها )44151١(‏ دنانير» اما القضايا المطروحة للتنفيذ لدى مأموري 
الأجراء فد بلغ عددها 8 قضايا قيمتها )١53188(‏ دارا . 
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يسم الله الرحمن الرحيم 


1114 ه 


م 
سيادة رئيس الوزراء الأفخم 





ه. بلغ, مجموع القضايا امسجلة لدى وزارة العدل وحتى 1991 وثتابع من قبل المدعين العامين 
(81) قضية تبلغ قيمتها (؟,5١)‏ مليون ديناراً تقربياً حصل منها (11414) بديياراً فقط 
ونسبة ( 0,6/) تقربياً . وبذلك يلاحظ عدم متابعة التحصيل من قبل مأموري الاجراء . 

و. هناك فرق شاسع بين:كشوف وزارة:المالية ووزارة العدل مما يشير الى ان المدعين العامين لا يتابعون 
هذه القضايا ولا يعملون على تحصيلها حسبب الاصول المنصوص عليها في قانون الأجراء . 


رقم 1|115 المؤرخ في و تم 












د على توجيهات سيااتكم #بوجب كتايكم : 
بناءٌ على توح 2 3 3 5 5 يذلك »؛ حيث تهدت الورشة ا 
اسان لأنارة ونه اليل مدار كتاب سيادتكم من قبل اللجنة المكلفة بذلك » حيث عقدت الور : 


2 0 ىةَ ثائب 0 الوزرا / 
ني المركر الثقافي الملكي بتاريخ 1993/3/17 برعاية سيادتكم وبرئاسة معالي 8 3 0 
وزير التربية والتعليم وبحضور جميع امناء ومدراء الوزارات والدوائر والمؤسسات 


بلي ؛- 





1 إن ' 320000 0 0 00 0 إن الحاسبة ءات 1990-1987 وبلاغات 
حجم بالغ التي تتضمنها قضايا الخزيدة كبيرة جداً مترا'كمة مدل سئوات طويلة يعود + لت عه ا بة للسئوات 

ا الى.ااكثر من أغشرين سلة وهذا من شأنه ان يؤدي الى ا بالفة في تحصيلها وضياع لال العام 1- تو صيات مجلس الثواب ١‏ لمنبئقة عن تقارير ديوات | 

2 ا ان ل 9 سبادتكم ذوات الأرقام (25) » (31) ؛ (33) ٠‏ 


: وزارة ان 2- تقرير ديوان المحاسبة لعام 1991 ٠‏ 






١‏ قضية وزارة النقل بقيمة. 3 ملايين ديبار تقرياً على فككتور حنا بشارات بموجب كتاب 
“للية.رقم د.م //أ74/5//. 887 أوتعؤد هذه القضلية الى عام +140 ولا يوجد ما 37> /مشروع النظام لثالي: + 





















5 محضر الجلسة الرابعة عشرة من الدورة الاستثالية الأرلى للدررة العادية الأولى المتعقدة في 5/1 /4 1583م 


4- مشروع نظام اللوازم . 

وقد اقر امشاركون نشكيل فريق عمل برئاسة رئيس ديوان المحاسبة وعضوية كل من :- 
1- الدكتور عبد خرابشة / امين عام ديوان الحاسبة . 
2- المهندس محمد سعيد عرفة / مدير عام سلعلة الكهرباء الاردنية . 
3- المهددس يوسف حياصات / مدير عام المؤسسة العامة للأسكان والتطوير الحضري . 
4- الدكتور عدنان عباس 
5- المهندس بشير الجغبير 


6- السيد سليمان حافظ 


/ امين عام وزارة الصحة . 
/ مدير عام دائرة العطاءات الحكومية . 
/ امين عام وزارة المالية . 
7- السيد عبد الحميد الحياري / مدير عام دائرة اللوازم العامة . 
8- السيد خالد الغزاوي / امين عام وزارة التربية والتعليم . 
9- السيد عبد الرحمن العجلوني / مدير عام دائرة الموازنة العامة . 

وذلك لوضع آلية الحلول المناسبة لمجميع الخالفات والقضايا المطروحة في تقرير ديوان المحاسبة 
ودراسة مشروعي النظام المالي ونظام اللوازم 2 وعقدت هذه اللجنة اولى اجتماعاتها بتاريخ 
7 ححيث تم تشكيل ثلاث لجان فرعية : 


- الأولى برئاسة امين عام ديوان الحاسبة لوضع آلية الحلول المناسبة لجميع الخالفات والقضايا الاروحة 
في تقر بمو ديوان الحاسبة 1 


- الثانية برئاسة امون عام وزارة الالية لدراسة مشروع النظام المالي والأخحل بعين الأعتبار توصيات 


' وملاحظات الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة على هذا المشروع . 


- الثالئة برئاسة مدير عام دائزة اللوازم العامة لدرا اسة مشروع نظام اللوازم مع الأخل بعين الأعمار 
توصيات وملاحظات الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسساث العامة على هذا المشروع . 

.... وقد توصاث,اللجان بعد عقد عدة اجتماعات عمل الى ما بلي :- 

1 - التوصيات المتعلقة بتقرير ديوان المحاسبة . المرفق رقغ (1) : 





مجلس التراب ' ل 


العامة » المرفق رقم (3) » 
هذا وارجو ان ابين لسيادتكم بانه روعي في اعداد مشروعي النظام. المالي ونظام اللوازم تطبيق 
١حكامها‏ على الوزارات والدوائر والمؤسسات العامة التي تدخل موازئاتها ضمن قانون الموازئة العامة 
للحكومة » وفي حال رغبة مجلس الوزراء الموقر تطبيق هله الأنظمة على الجهات التي لا تدخل 
موازناتها ضمن قانون الموازنة العامة للحكومة يتم ذلك باجراء بعض التعديلات الطفيفة على بعض 
إحكام مشروعي النظامين . 
رتفضلوا سيادتكم بقبول فائق التقدير والأحترام 
رئيس ديوان اغاسبة 


عادل القضاه 


نسخة / الأمناء والمدراء العامين كافة . 
نسخة / مكتب رئيس الديوان ٠‏ 
توصيات لجنة تقرير ديوان امحاسبة 
إوله ب الأنهاء مواضيع الأستمضاحات القائمة والمعلقة ين ديوان امحاسبة والوزارات والدوائر 
ولا :- يع الاستيا 
والمؤسسات الختلفة تتبع الآلية التالية :- ْ 
ُ : حدة 
1 تشكل لجنة من رئيس مراقبة ديوان المحاسبة والمدير مالي او المسؤول المختص ومدير و 
١‏ : 20 لداسة المواضيه المعلقة وصولاً لتسويتها خلا 
الرقابة الداخخلية في الوزارة أو الجهة العنية لدراسة المواضيع المعلقة وصر 
موعد اقصاه 1993/5/31 ٠‏ 
2- الأستيضاحات المعلقة التي لم 
كل من امين عام ديوان الحاسبه وامين عام الوزاره أو مدير 


> الجنة إعلاه من انهائها يتم عرضها على لخنة تضم 
كر 0 عام وائرة المعنية لخحلها خلال 
موعد أقصاه .١ 1315177 / 5 / "١‏ 


3- في حال عدم التوصل الى انهاء بعض الوا 
ديوان المحاسبة ليتم إلبت فيها او عرضها 


زبيع ينم عرضها على كل من الوزي لني وريس 
على سيادة رئيس .الوزراء ٠.‏ 
ا ان اهن راطق والمشكلة في عدد. من الوزارات والدرائر 00 
1 7 “رمات لض امالية في مجلس الدواب بقرارها رقم (2) لمن 00 5 
5 : يش ٠‏ لل 56 6 ٠.‏ 8 
1 3 ضِياتها خلال فترة إقصاها 1993/5/31 وان تقوم اللجان التي لا 3 
2 ' 2 3 0 













ج22 هحضر الجلسة الرابعة صهرة من الدورة الاستشالية الأرلى للدورة العادية الأرلى النعقدة في5/115 /4 19 ام 


7 0 اعمالها خلال هذه الفترة باعلام معالي وزير المالية باسباب عدم انتهائها من اعمالها والمدة 
اللازمة لأنهاء اعمالها . 

ثالقاً :- أن تقوم كل دائرة بحصر الأموال المطلوبة للخزانة المالية والهيئات المحلية (البقايا) وتبوبيها 
وتصنيفها وتوثيقها وتحصيلها وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها وبعد استنفاذ كافة 
الاجراءات الأصولية بحق المتخلفين يدم تحصيلها بموجب قانون تحصيل الأمرال الأميرية 
وقانون البلديات . 

رابعاً :- تكليف وحدات الرقابة الداخلية في الوزارات والدوائر لمتابعة كافة المواضيع التي يطرحها 
ديوان المحاسبة في استيضاحاته وكتبه وتقاريره السنوية والعمل على تبسيط الإجراءات فيما 
يتعلق بالأتصال ما بين المعنيين في وزاراتهم ودوائرهم وديوان المحاسبة . 


خامساً:- تشكيل لجنة من وزارة المالية وديوان الحاسبة ووزارة العدل لدراسة ومتابعة ما يلي :- 
1- دعاوى الحكومة المفصول بها وغير المنفذة )2 لدى النائب العام ودوائر الإجراء والهيئات 
المعنية » منذ سنوات . 
2- حصر دعاوى الحكومة التي لم يتم الفصل بها والمعروضة لدى القضاء لمعرفة المرحلة التي 
وصلت اليها . على ان ترفع تقاريرها الى وزيري المالية والعدل خلال فترة اقصاها 
1993/5/31 . 
ا سادساً:- حصر وتصنيف السلف المدينة للخزائة المالية والتي مضى عليها عدة سنوات وعرضها على 
إٍ الوزارات والدوائر المدينة بها ومن ثم عرضها على معالي وزير المالية / الموازئة العامة للعمل 
على حصرها وجدولة تسديدها ضمن برنامج زمني 3 على ان يدم اعداد هذه القوائم 
والبرنامج الزمني جدولة التسديد خلال فترة اقصاها 1993/6/30 . 






سابعاً :- التقيد بأحكام قائون الموا إزنة العامة والألتزام بتنفيذ بلاغات سيادة رئيس الوزراء المتعلقة باعداد 
وتنفيل الموازئة العامة نويا فيما يتعلق بلمبالغ الملتزم بها ونحاصة الذثم المطلوبة فيما بين 

الوزارات الدوائر امخلفة وتسويتها كمطالبات الياه والكهرباء واثمان المواد التموينية وتذاكر 

السفر وامحروقات اقساط الأسكان الوظيفي وغيرها على ان يباشر بتسويتها بعد اقرار قانوث 

ٍ الموازئة الغامة وموازئات'الدوائر المستقلة ‏ اعتباراً من عام 1994 . 

ثاماً::- التاكيد عل التقيد والألتزام العام بتنفيل القوانين والأنظمة المالية وبالذات قانون تحصيل 
#بيكة ينه الأمنوال"الأميرية وقإنون رنوم: طوابع الؤاردات. : وقانون.ديوان إنحاسبة والأنظمة امالية » 
ات وانظلمة البوازم: والأشغال .الحكومية والتعليبات المبادرة بموجبها وبلاغات سيادة رئيس 

ا ' اء ذات الارقام (25) "و (01) و (33) لسئة 1992 وتنفيذ ما ورد فيها ٠‏ 

























تاسعاً : 
]- ضرورة اعداد التصاميم والدراسات ووثائق العطاءات 

بها في الموازئة » 

2- الأيعاز بضرورة التزام الوزارات والدوائر والمؤسسات العامة ١‏ 


استكمال التصاميم والمخططات الهندسية اللازمة واعداد وتنظيم وثا 


-4 


عاشراً: 





متكامل ومفصل وجد 


العمل على وضع صيغة 
العامة والاسكان لتعميمها على الدوائر 


واعتمادها ليتم تلافي 


الأتفاقية كل ما يازم لمحفظ حق صاحب العمل في حالة ظهور عيوب ال 
على ان تقوم الأجهزة الفنية في 
واعادة الدرا اسة لكافة وثائق العطا 


حصر الخالفات التي 


اتيخاذ الأجرايات اللازمة بحقهم على ضوء العقد 
عن اي تقصير متعلق بأداء المستشار: 
تأهيلهم واعادة تصنيفهم . 


- اتخاذ الإجراءات 


ونظام الخدمة المدنية وبلاغات رئاسة الوزرأ 
المخالفات وا التقيد يبلاغ سيادة رئيس الوزراء 
التعيينات الحكومية ٠‏ 


مجلس النواب /4 


- وفيما يتعاق بالمشاريع الرأسمالية فلا بد من التاكيد على ما يلي 1 


قبل رصد مخصصات التنفيذ الخاصة 


بطر ح مناقصات المشار, ع« بعد 
ئق العطاءات بشكل 




















ولة تنفيذها . 


إتفاقية الخدمات الهندسية (تصميم/اشراف) من قبل وزارة الأشغال 


الحكومية والمئؤسسات الرسمية العامة لدراستها 

غالبية الأنفاقيات مع المكاتب الأستشارية وتضمين 
اخطاء بعد التتفيل 
ئر والمؤسسات العامة المعنية بمراجعة وتدقيق 


النقص الملاحظ في 


الوزارات والدوا 
عات للعدة من قبل تلك المكاتب ٠‏ 
المقاولون من قبل صاحب العمل على ان يم 


يرتكبها الاستشاريون أو 
اولاً بأول وابلاغ دائرة العطاءات الحكومية 


ين او المقاولين لكي يتم اخذ ذلك بعين الأعتبار عند 
ت المخالفة بما يتفق واحكام نذ 


اع بهذا الختصرص . وعدم تكرار مثل هذه 
رقم (5) زية 1993 بشأن اسس وضوابط 


اللازمة لتصويب التعيينا 








ل 1 : 
: 6 44 محضر الجلسة الرابعة عشرة من الدورة الاستدالية الأولى للدررة العادية الأولى المنعفدة لي 5/١8‏ /4 155١م‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
رئاسة الوؤراء 
الرقم : وه-1-11-:19؟ 
التاريخ ١111-10-51:‏ 
الموافق : 1991-4-14 
3 بالاشارة الى كتابكم رقم ١719/50/9‏ تاريخ ٠‏ التعلق بورشة العمل التي 
7 عقدت بتاريخ /م/4؟ ١‏ لبحث تقارير ديوان المحاسبة والانظمة المالية . 
وعطفاً على بلاغي رقم (15) لعام 11517 . 
لقد اطلعت على توصيات لجنة تقرير ديوان امحاسبة المرفقة واؤيد ما ورد فيها أملاً تكثيف الجهد 
لانهاء كافة الموضوعات المعلقة وفق البرامج الزمنية المذكورة في هذه التوصيات . وكذلك الاستمرار 
في تفعيل دور اجهزة الرقابة المالية والادارية بالصورة التي تقتضيها هذه التوصيات . 


وتفضلرا بقبول فائق الاحترام » 
رئيس الوزراء 





لرقم : 8ه-1-11- زولك 00 
: التاريخ : 1١411١-١١-55‏ 
7 الموافق : 4 1161-4-1 
عطوفة رئيس ديوان اللحاسبة 


عقدت بتاريخ 1191/7/10 لبحث تقارير ديوان الحاسبة والانظمة المالية . 
قررت تشكي لجنة من السادة ا 


عطزفة امن عام وزارة العيدل - 








بالاشارة الى كتابكم رقم 1115/89/4 تاريخ 1941/4/1١‏ المتعلق بورشة العمل التي 





عطرفة امين عام وزارة المالية 


عطوفة امين عام ديوان المحاسبة 


وذلك لدراسة ومتابعة ما يلي :- 
- دعاوي الحكومة المفصول بها وغير المنفذة 
؟- حصر دعاوي الحكومة التي لم يتم الفصل بها 


اليها . 
آملاً امجاز هذه المهمة خلال فترة اقصاها 1/ه/19517 ٠‏ 
واقبلوا فائق الاحترام 2 
رئيس الوزراء 
نسخة / الى معالي وزير المالية . 
نسخة / الى معالي وزير العدل . 
بسم الله الرحمن الرحيم 
الرقم مه- 8448-1-11 
التاريخ : ١1١1/1‏ 
الموافق : ١354/1/77"‏ 
معالي وزير العدل 
معالي وزير المالية 1 
د تابخ 19914/1/17 
15 ن العا غ/ل/هه؟ تاريخ 
ابمث اليكلم بنبسخة من كتاب عطوفة رئيس دلوا" اسبة ركم جو معاليكم اتخاذ ما يلزم 
5 0 .>ة لدراسة ومتابعة دعاوى ا مكومة ) وال*و 
ومرفقه محضر اجتماع اللجئة المشكلة لدرا 
حول ما جاء في هله التوصيات واعلامي , 


نسخة / الى عملوفة رئيس ديوان الحاسبة ٠‏ 


مجلس النواب 44 


لدى النائب العام ودوائر الاجراء والهيئات المعنية ٠‏ 























محضر الجلسة الرابعة عشرة من الدررة الاستثالية الأرلى للدورة العادية الأرئى المعقدة في 5/186 /1544١م‏ 


لن 
0ك 


بسم الله الرحمن الرحيم 
المملكة الاردنية الهاشمية 
ديوان امحاسبة 
الرقم : 56/9/1/4؟ 
التاريخ : ١//1411/9ه‏ 
الموافق : 1994/1/11 م 
دولة رئيس الوزراء الأفخم 


اشارة لكتاب دولتكم رقم )١41/1/11/55(‏ تاريخ ١991/4/١4‏ المتعلق بتشكيل طنة 
مشتركة من السادة اصحاب العطوفة الامناء العامين لكل من وزارة العدل والمالية وديوان المحاسبة 
لدراسة ومتابعة دعاوى الحكومة . 


رفق لدولتكم محضر اجتماع اللجنة المنعقد بتاريخ 1491/11/1١‏ والمتضمن توصيات اللجنة 
حول الموضوع مدار البحث . 


ارجو دولتكم التفضل بالاطلاع واتخاذ ما ترونه مناسباً في ضوء التوصيات المنوه عنها اعلاه . 
وتفضلوا دولتكم قبول فائق الاحترام ؛»» 
رئيس ديوان اللحاسبة 
عادل القضاه 
نسخة : لمعالي وزير العدل 


معالي وزير المالية 


بسم ألله الرحمن الرخيم 
٠‏ تاريخ 149/11/16 اجتمعت اللجنة الشكلة بموجب كتاب سيادة رئيس الوزراء الافخم 


يه تاريخ 1451/4/14 والمؤلفة من كل من عطوفة أمين عام وزارة العدل 
د من عام بززارة اللي وعطوفة أمون عام ديوان المحاسبة للنظر بما ورد بككتاب سيادته المشار اليه . 





مجلس النراب اه 


وبعد ان استعرضت اللجنة تقرير عطوفة أمين عام ديوان المحاسبة المتضمن وضع تصور تفصيلي 
لنضايا الخرينة وبعد المداولة والمناقشة خخلصت اللجنة الى ما يلي :- 


-: من الناحية التشريعية‎ ,١ 
أ- توصي اللجنة بتعديل قانون دعاوى الحكومة رقم ©؟ لسنة .196 وتعديلاته بحيث تتولى‎ 
المرافعة وملاحقة هذه الدعاوى هيثة من كبار القضاه او من كبار المحامين بحيث لا يتولى النائب‎ 
المدعين العامين في المحافظات المرافعة في هلله القضايا وذلك لأن طبيعة هذه‎ 
الضخامة بمكان (بالملايين ) وهذا الحال خعلاف ا كان عليه الأمر في عام‎ 
. على النزينة لا تتجاوز بئات الدنائير‎ 


العام اومساعدوه او 
القضايا اأصبحت من 
برهة ١‏ عندما وضع هذا القانون وكانت القضايا المقامة 
ب- توصي اللجنة تعديل قانون الاجراء رقم "١‏ لسنة 1967 بحيث تتط من نصوص تحصيل 


حق الخرينة وبذات الوقت تعديل قانون تحصيل الاموال الاميرية بما يتناسب وضمان حسن 


تحصيل هذه الاموال . 

ج- تعطى لجنة دعارى الحكومة صلاحيات اكثر لتسوية القضايا مع الاطراف المعنية والتي ترى 
بداية انها في غير صالح الحكومة وذلك توفيراً للنفقات والرسوم واتعاب المحاماه على أن تضم 
اللجنة كبار القضاه والمستشارين القانونيين ٠‏ 


. من الناحية الموضوعية 0 


5 


أ- تبين للجئة ان هناك مجموعة من القضايا لني تقل قيمتها عن ماية دنار وهذه القضايا تراكمت 
بفعل الزمن لعدم وجود عناوين واضحة للاشخاص المدينين أو لوفاة البعض وان ما يصرف من 
قرطاسيه ووقت وجهد للموظفين يفوق قيمة هذه القضايا وترى اللجنة التوصية مجلس الوزراء 
الموقر بشطب هذه القضايا توفيراً للجهد والمال وخاصة القضايا ما قبل 1985/17/51 ٠‏ 

ب- تحميل موظفو الدولة المقصرين المسؤولية بأية قضية سواء فيما يتعلق بمضي المدة لقام ر 

فيما يتعلق بتزويد النيابة بأية وثائق ومعلومات تتعلق بهذه القضايا واصدار بلاغ بهذا 
الخصوص . 

ج- تفعيل دور الدوائر التي تطلب اقامة هله 

ومتابعتها بنفسها بالاضافة الى متابعة وزارة امالية وديوان المحاسبة , 
. 0 ا <ث 5 . 5 

د- وجدت اللجنة إن هناك احتلاف وتباين في سجلات القضايا التي تخص 0 0 0 

لدى المحاكم عنها في سجلات وزارة المالية الامر الذي يتعللب تشكيل لجنة من وزارة الب 


والعدل وديوان امحاسبة لمطابقة هذه 


الدعاوى بتوجيه تعميم لمسك سجلات بالقضايا 


الكشوفات وتصويب الآمر . 













































ب 2 محضر الجلسة الرابعة عشرة من الدررة الاستشالية الأولي للدورة العادية الأرلى النمقدة لي5/11 /1144م 





-: التواحي الاخرى‎ .٠8 

أ- ترى اللجنة ان يتم تكليف المستشارين القانونيين في الدوائر الحكومية بمتابعة قضاياها اثناء 
نظرها امام لنحاكم وبشكل مستمر مع مساعدي النائب العام وني دوائر الاجراء وبالتنسيق 
معة , 

ب- بالنظر لما تعائية المحاكم امختلفة في المملكة من أوضاع سيئة سواء فيما يتعلق بالمباني أو ضغط 
العمل وكثافته فان اللجئة ترى ان يتم تعزيز الحاكم يزيادة عدد مساعدي النائب العام والقضاه 
ومباني ملائمة من النواحي الفئية والصحية . 

أمين عام وزارة العدل 


أمين عام ديوان الحاسبة أمين عام وزارة المالية 


اللحدة 1 | ف ايل 
إٍ بسم الله الرحمن الرحيم 
جا 00 ئاسة الوزرا 
| - 7 رئاسة الوزراء 
ا 9 2 الرقم : ١788/15/17/61‏ 
ا 3 ١‏ التاريخ : 4117/1/51 ١‏ 
9٠ 1‏ الموافق : 19317/117/117 


معالي رئيس مجلس النواب 
اشير الى كتاب معاليكم رقم /151/1/4١؟‏ تاريخ ١197/1/1‏ المتعلق بقرار مجلس 
النواب المتخذ في جلسته التاسعة عشرة من الدورة الاستئنائية الاولى للدورة العادية الثالئة » المنعقدة 
بتاريخ 1191/8/15 والقاضي بالمواقفة على قرار اللجنة المالية للمجلس الموقر رقم (7) والتوصيات 
| الواردة فيه بخصوص تقارير ديوان: المحاسبة للاعوام /1941 - .1998 . 
ارجوان اين لمعاليكم بأن الحكومة قد قامت وفي ضوء ما التزمت به امام مجلسكم الكريم في 
جلسته الملكورة أنفأ باتخاذ الاجراءات الكفيلة بوضع توصيات اللجنة المالية للمجلس الكريم موضع 
التنفيذ او الدراسة التي تسئهدف تعديل التشريعات:او اتخاذ مزيد من الاجراءات الادارية بغية التوصل 
إلى. جلول جدرية للقضايا الناشىة عن مناقشة تقارير ديوان المحاسبة الملكورة وبما يؤدي الى صيانة المال 
إلعام وتجديث. الادارة امالية في الدولة في آن. معاً.. 


0 7 ف لاني اصدرتنناريخ 1 البلاغ الرسمي زقم (5؟) لسئة. 1155 





مجلس النواب .0 


مرا صورة عنه والذي طلبت فيه من الوزارات والدوائر والؤسسات العامة دراسة قرار مجلس 
والتوصيات الواردة فيه وذلك بغية وضعها في اطار تنظيمي متكامل واتخاذ الاجراءات 
وتصويب الخالفات المالية والتجاوزات الادارية في اجهزة الدولة 


والرفق 
النواب المذ كور 
القانونية والادارية المناسبة لمعا جة 
الختلفة وتلافي تكرارها ٠.‏ 


وقد تم حتى الآن انجاز ما يلي لمعالجة القضايا التي تضمنها قرار مجلس النواب الملذكور : 
























إرلاً - انظمة الرقابة الداخلية 
للرقابة الداخخلية ضمن الهياكل التنظيمية في جميع الوزارات والدوائر 
الموضحة في بلاغي رقم (51) لسئة ١991‏ تاريخ 

م 1 ي . 5 . العة 
155/١ 1/1‏ والمرفق طيا صورة عنه كاطار عام لعمل هذه الوحدات ووضعها موضع لتنفيك 
الرقابة على استخدام امال العام , 


م انشاء وحدات 
والمؤسسات العامة وقد اعتمدت الاسس 


بغية تحسين مستوى الخدمة العامة واحكام 
ثانياً - ديوان الرقابة والتفتيش الاداري 
الاداري رقم (58) لسنة 9 بتاريخ 1151/11/1١‏ »2 
القادم وتأني هله الخطوة انسجاما مع التزام 
الوجود وضبط مختلف جوانب العملية 


صدر نظظام ديوات الرقابة والتفتيش 
وسيباشر الديوان نشاطه اعتباراً من مطلع العام 
الحكومة امام مجلسكم الكريم بانخراج الديوان الى حيز 
الادارية وترء شيدها بما يكفل تحسين الاداء الاداري وصيانة المال العام . 
ره - 0 إٍ 
ثالياً - ادارة المستودعات ونظام اللوازم 5 
تم تكليف وزارة المالية بوضع مشروع نظام موحد ومتكرر لشراء اللوازم للوزارات وا 9 
يف وزارة الماليه + ْ 0 
ات العامة وتأمينها في الوقت المناسب ولوضع قواعد واسس ادارة 9 4 
3 عات بشكل يردف توجهات الممكومة في التطوير والتحديث وراخ 5 , 
م ش لام وت إز ويوان التشريع في رئاسة الوزراء 


لدراسته ومن المتوقع إقراره خلال مدة وجيزة ٠‏ 


رابعاً - تحصيل الاموال الاميرية 
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خامساً - النظام المالي واللثم الالية المستحقة 


تم تكليف وزارة المالية بوضع مشروع نظام مالي موحد ومتطور براعي التطبيعة الخاصة لنشاط 
المؤسسات الرسمية العامة ذات الاستقلال المالي والاداري ؛ وستقوم الوزارة قبل نهاية هذا العام 
بالمجاز هذا المشروع بصورة تراعي كافة المتطلبات المالية المعاصرة وتنسجم مع الترجيهات 
والتطلعات لمعالجة الثغرات التي تكتنف النظام الحالي . 

كذلك فد تم حصر كافة الذثم المالية المستحقة للوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات 
الرسمية حتى تاريخ 9/. 1448/٠‏ وتقوم الحكومة حالياً بوضع آلية تكفل الاسراع في تسوية 
هله الذمم وتحصيل حقوق الخزينة . 


سادساً : صيانة السيارات والآليات 


تم تكليف لجنة حكومية فنية لدراسة افضل السبل لتحقيق الكفاءة في صيانة السيارات والآليات 
الحكومية بصورة اقتصادية ومالية وادارية مناسبة بما في ذلك جدوى انشاء مؤسسة مستقلة 
لصيانة هذه السيارات والآليات . وقد اكملت اللجنة هذه الدراسة التي تحتاج الى مزيد من 
النقاش للتوصل الى قرار راشد حول الموضوع » وقد احيل تقرير اللجنة الى مجلس الخدمة 
المدئية للنظر فيه واتخاذ التوصية المناسبة بشأنه لرفعها الى مجلس الوزراء . 


سابعاً - نظام المعلومات 


صدر نظام مركز لمعلومات الوطني رقم (00) لسنة 1551 بتاريخ 1447/11/13 © ويدأ 
المركز اعماله انسجاماً مع الترام الحكومة امام مجلسكم الكريم بانشاء جهاز مركزي للمعلومات 
يهدف الى بناء نظام متكامل للمعلومات وادارته على المستوى الوطني ويقوم على تطوير 
المعلومات والمعارف ومعالجتها بما يضمن انسيابها الى المستفيدين في القطاعين العام والخاص ٠‏ 


ثامناً - العطاءات الحكومية 


لقد طلبت من كافة الاجهرة الحكومية توخي الدقة العامة في دراسة العطاءات العي تطرحها 
ومواصفاتها الفنية » وكذلك توخي الدقة لدى تقييم العروض المقددمة وعدم اجراء تعديلات أو 
اوامر تغبيرية او اعمال اضافية على المشاريع ترتب الترامات مالية اضافية على المتزيئة الا في 


الحالات .الاستغنائية وبموافقة رئاسة الوزراء . 


٠ ''‏ ' وتعزيزاً لهلا التوجه فقدائم تشكبل لجنة حكومية لاقتراح آلية عمل توفر دقة وسزعة لجاز احالة 


٠‏ العظايات من قبل لجنة العطاءات المركرية لجان العطاءات الخاصة ؛ وسوف يتم دراسة هله 
1 الآلية لبى العهاة'جمل. اللجنة وأتخاذ. الاجراءات الفعالة لوضعها 'موضع التنفيل . 


مجلس النواب 


تاسعاً - التطوير الاداري 


في ضوء التزام الحكومة بتحويل الارادة السياسية لاحداث تطوير اداري حقيقي في الاجهزة 
قيام رئاسة الوزراء بدفع عملية 


الحكومية كافة الى واقع ملموس » وبعد مضي فترة كافية على 


التطوير بصورة مباشرة ؛ فقد طلبت ان يقوم ديوان الخدمة المدئية بدوره كاملاً في الاشراف 
محدد ؛ على ان يتم تزويد رئاسة 


والمتابعة الدقيقة لعمليات التطوير الاداري ضمن اطار مؤسسي 
الوزراء ومجلس الخدمة المدنية بتقارير شهرية تبين مدى تقدم العمل في شتى مجالات التطوير 
والتحديث . وقد اكدت في هذا الصدد على التزام الحكومة بالسير ضمن منهجية محلدة 
وتوقيت معلن لتبسيط الاجراءات في مختلف الوزارات والدوائر والمؤسسات العامة باعتبار ان 
ذلك ليس يشأناً اختيارياً او اجتهادياً بل انه يقع في صلب عملية التطوير والتحديث ويعبر عن 
ارادة الاصلاح في المجتمع . كما طلبت كنيف الجهد لوضع جميع امكانيات جهاز التطوبر 
الاداري ا م ركري للاسهام في ايصال جميع الاجهزة الحكومية الى نحقيق هذا الهدف وبصودة 
تمكن ال مواطن من انجاز شؤونه المتصله بالدولة وا حصول على حقوقه التي كلفها القانون 3 
وسرعة دون تمييز او تسويف وكذلك الخال بالنسبة لامجاز الخدمات المقدمة للمواطنين بكفاءة 
وعدالة 3 
وقد تم حتى الآن تحقيق الاجراءات الحددة التالية في مجال التطوير 
الاداري والتدريب في جميم 


الاداري : 
ا تم انشا وحدات متخصصة للتطوير الوزارات والدوائر 
- 5 للتطو 
والمؤسسات ٠‏ 


حوفت تبسسيط الالجراءات واعادة التنظي 


وتناولت هذه البرامج الامور التالية 3 
- مراجعة التشريعات التي تحكم عمل الدائرة : 
- مراجعة الهيكل التنظيمي للدائرة ٠‏ 
- تحديد مواطن تبسيط الاجراءات ٠‏ 
- ديد مواطن تفويض الصلاحيات ٠‏ 
في بعض الوزارا 


تبسسيط الاجراءات الادارية في . | 
وسيتولى الاعلدن عن تبسيط الاجراءات في 


ن والدوائر والمؤسسات العامة 
وقد تم 0 0 الوزارات والدوائر 
بما يتفق مع هذه التوجيهات » 
والمؤسسات العامة الاخرى بصورة متتابعة ٠‏ 

ذات اتصال مباشر مع 
الخنطوات العملية لتنفيل هذه 
عملية ملموسة ٠‏ 


1 : المواطنين مناقشة برامج عملها في 
ج- م اختيار (١؟)‏ دائرة ومؤسسه البرائج وقد بدأت بالفعل 
اجتماعات مكففة كما تم تحديد 

هده الدوائر في ترجمة البرامج الى اجراءاات 
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ددم اعداد الخطة الوطنية للتدريب الاداري لموظفي الدولة على مدى السئوات الاربع القادمة 
والتي تستهدف اعداد وتدريب ما يزيد على ستة الآف موظف حكومي وقد رصدت 
اللخصصات اللازمة لتنفيذ هذا البرنامج في موازنة العام القادم . 

ه- م انجاز برنامج وصف وتصنيف وظائف الفئة الاولى في جهاز الدولة :. 


و- تم اقرار ما يزيد على (15) تعديلاً على نظام الخدمة المدنية تستهدف نقل وتفويض 
الصلاحيات وتبسيط الاجراءات . 

عاشراً - استيضاحات ديوان احاسبة وتطوير تشريعات الديوان 
لقد طلبت من كافة الاجهزة الرسمية الالترام الكامل بكافة الانظمة والتعليمات المالية التي تحكم 
عملها والتعاون التام مع ديوان المحاسبة في جميع الامور التي ينضمها قانون الديوان . وقد بدأ 
ديوان امحاسبة بموافاتي بتقارير شهرية تتضمن الاستيضاحات التي تعاوزت المدة القانونية في الرد 
عليها » حيث تمت مخاطبة كافة الجهات المعنية لتصويب الامر واتخاذ الاجراءات المناسبة لعدم 
تكرار التجاوزات مستقبلاً . 


وفي الوقت نفسه فقد انج ديوان امحاسبة دراسة شاملة مجالات تطوير تشريعاته بما يحقق تحسين 
ادائه لمواكبة المرحلة اللقبلة . وتم اعداد مشروع تعديل قانون الديوان تجحري دراسته حالياً في 
ديوان التشريع . واعمالاً بنص المادة )1١9(‏ من الدستور » فقد طلبت من الديوان ان يتضمن 
تقريره السنوي الى مجلس النواب اراءه وملحوظاته بالاضافة الى بيان المخالفات المرتكبة 
والمسؤولية المترتبة عليها فيما يتصل بايرادات الدولة ونفقاتها وطرق صرفها » بحيث يصبح تقرير 
الديوان وثيقة سئوية مرجعية لطريقة ادارة امال العام بسلبياتها وايجابياتها . 
يبدو مما سبق بأن الحكومة قد قامت بالتصدي لمعالجة القضايا التي تم طررحها خلال مناقشة 
تقارير ديوان الحاسبة في مجلسكم الكريم ؛ وقد تم الجاز وتصويب العديد من هله القضايا ؛ 
فيما يستمر العمل بصورة جادة لاستكمال تحقيق ما الترمت به الدكومة وسوف يتم وضع 
5 انجلس الكرم بصورة التقدم في معالجة مجمل هلم القطايا والني من شأنها الاسهام اسهاماً 
٠‏ بارزا .في ' عملي . الاصلاح المالي والاداري ... 


واقبلوا فائق الاحترام : 






رئيس الوزراء 


مجلس النراب لام 


بسم الله الرحمن الرحيم 

لاحقاً لبلاغي رقم (ه؟) لسنة 1997 تاريخ 1941/9/١‏ بشأن ضبط مختلف جوانب 
العملية الادارية والمالية . 

وتنفيذاً لما جاء في البند (1) من ذلك البلاغ بتكليف لجنة مختصة لوضع اطار موحد لمهام 
وحدات الرقابة الداخخلية التي استوجب البلاغ استكمال انشائهاً ضمن الهياكل التنظيمية للوزارات 
والدوائر المحكومية والمؤسسات العامة الرسمية خلال فترة اقصاها شهرين من تاريخ صدوره ٠‏ 

وبناء على ما اوصت به اللجنة » فقد قررت اعتماد الاسس الواردة في توصياتها المرفقة مع هذا 
البلاغ لتكون اطاراً موحداً لعمل هذه التوصيات » راجياً من جميع الوزراء ورؤساء الدوائر الحكومية 
والمؤسسات الرسمية اتخاذ الاجراءات اللازمة لوضعها موضع التنفيل المستعجل واصدار 0 
الضرورية لهذه الغاية لضمان تحقيقها للغايات المستوفاة من وضمعها لتعين مستوى الخدم واحكام الرقابة 
على استخدام المال العام وتفعيل انظمة الضبط الداخلي . 


١55/11 
رئيس الوزراء‎ 


نسخة / الى معالي وزير المالية . 


نسخة / الى عطوفة رئيس ديوان الحاسبة . 


الاطار العام للرقابة الداخلية 
في الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة 

م ت الرقابة 
نتيجة للتوسع في حجم الانفاق الحكومي ومراعاة للاهتمامات الحديثة في مجالات الرقابة 


والتقييم والمساءلة والسجاماً مع توبجهات الحكومة في تطوبر 
الخدمة العامة وا-حكام الر قابة على استخدامات المال العام وتفعيل 1 
المالية ديوان إنحاسبة وديوان ل 

ية وديوا : 01 
انشاء وحدات للرقابة الداخلية في الوزارات والدواثر 
مجال الرقابة على المال العام 
ضممن الاطار العام التالي : 


مهمة الرقابة الخارجية من قبل وزارة 
التدقيق الخاصة » فقد تبنت الحكومة فكرة ١‏ 
والمؤسسات العامة وذلك من اجل نخدمة الادارة العليا في كل منها 3 

وضمان الالتزام بمستويات الإداء المخططلة لانجاز الاهداف اله سومة وذلك 








































محضر الجلسة الرابعة عشرة من الدررة الاسضالية الأرلى للدررة العادية الأرلى الممقدة في 5/185 /) 1415م 


اولاً : وحدة الرقابة الداخخلية 


) الهدف العام 

تهدف وظيفة الرقابة الداعلية الى مساعدة الادارة العليا في الوزارات والدوائر الحكومية 
والمؤسسات الرسمية العامة الى التأكد من ان الاهداف المحددة قد تم انجازها وفق الشطط 
والسياسات المرسومة والى تزويدها بالمعلومات والبيانات عما يجري على الواقع لغايات 
احكام الرقابة والتقييم والمساءلة . 

ب) نطاق العمل ومجالاته 

يمتد نطاق عمل وحدة الرقابة الداخلية ليشمل التدقيق والرقابة المالية والادارية السابقة و/أو 
اللاحقة والشاملة او الجزئية في المجالات التالية : 

. الموارد واستخداماتها‎ -١ 

7- عناصر الانتاج البشرية والمادية الموظفة والمستخدمة والشخزونة . 

0 الاداء واجراءات العمل 5 

5- القوانين والانظمة والتعليمات والقرارات . 

6- السجلات والمستندات والوثائق والملفات 5 

1- عمال اللجان . 
ج) المهام ولمسؤوليات 

-١‏ الفحص والتحقق والتقييم لكافة اوجه النشاط المتعلقة بسلامة وصحة المعاملات 
والتصرفات المالية او اجراءات العمل او عناصر الانداج البشرية والمادية . 
. ؟- التحقق والتاكد من ان الموارد قد ثم تحصيلها في مواعيدها وتوثيقها بالسجلات حسب 
الاصول واستخدامها في الاوجه المخطط لها , ش 
١‏ 3 الفحص والمحقق من الالترام بالخطط ومستويات الاداء والاهداف المرسومة . 
4- التحقّق والتأكد من أن الاصول والممتلكات وعناصر الاثتاج لمختلفة قد تم امتلاكها أو 


.0 0 شراؤها أو انشاؤها أو توظيفها أو استخدامها أو الانتفاع بها وفق المواصفات والعابير 


٠‏ 6 البق والتأكد من توفير كافة الوسائل الممكنة لد عناصر الانتاج الموظفة وصيائتها 


مجلس النواب 


اا 0 


وحمايتها والحافظة عليها . 


+- التحقق والتاكد مع أن استخدام عناصر الائتاج واجراءات العمل قد تمت وفق التشريعات 


التعرل ا 
- التحقق والتأكد من صحة وأصولية السجلات والمستندات والوثائق والللفات ٠‏ 


م- تقييم الاداء في كافة مجالات العمل . 
و- المشاركة في اعمال اللجان بتكليف من الجهة التي ترتبط بها الوحدة ٠‏ 
-١ .‏ الاستفسار والسؤال والمحصول على البيانات والمعلومات وذلك في نطاق لهام المناطة 
بالوحدة . 
-١‏ التوصية بالغاء او تعديل كل ما يعيق او يحول دون الاداء الفعال والرقابة الفعالة , 
-١‏ تقييم القرارات الادارية للتأكد من انسجامها مع التشريعات المعمول بها ٠‏ 


د) الموقع في الهيكل التعظيمي 

يكون لوحدة الرقابة الداخلية مستوى 
المؤسسات الرسمية 
الرئيسية في كل منها ء على أن يرتبط مباشرة بالوزير 
العام إذا كانت تابعة لمؤسسة رسمية عامة ٠‏ 


اداري مائل للوحدات والتقسيمات الادارية 
العامة » ولرئيسها أو مديرها نفس المستوى 


اذا 


يتوجب ان 
الرئيسية في الوزارة أو الدائرة أو 
الاداري لرؤساء أو مدراء الوحدات 
كانت الوحدة تابعة لوزارة أو دائرة حكومية وباللدير 
ويشترط إن يوفر هذا الموقع لوحدة الرقابة الدانخلية الامور التالية : 
-١‏ الاستقلال التام عن تأثيرات خخحطوط السلطة زكانة المستويات الادارية الأخرئ ٠‏ 
؟- الدع الاداري الدائم والمستمر من المسؤول الاعلى في الوزارة والدائرة الحكومية او المؤوسسة 
0 العامة والتعاون الايجابي من كازة المميتويات الادارية الأخرى ٠‏ 
م«- همان تنفيذ التوصيات والاجراءات التصحيحية القدمة او المقترحة من 0 
تبطة اد 
4- تقديم التقارير مباشرة الى الوزير ونسخة منها الى الامين العام أو المدير العام المرتبطة به 


كانت الوحدة تابعة امؤسسة رسمية عامة ٠‏ 


ه) الهيكل التنظيمي للوحدة 


تحدد التقسيما ا سر ا 0 
د التقسيمات اأادارا 1 
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محضر الجلسة الرابعة عشرة من الدورة الاتتائية الأولى للدورة العادية الأرلى المنعقدة لي 5/18 /1554م 
-١‏ وحدة الرا قابة الداخلية : ويرأسها مدير يرتبط بالوزير او مدير عام المؤسسة الرسمية 
العامة . 
) رئيس قسم التدقيق والرقابة الادارية : 
المؤهل العلمي : الدرجة الجامعية الاولى في الحقوق أو التجارة أو العلوم الادارية كحد 
أدنى أو أي مؤهل جامعي له علاقة بنشاط الوحدة الادارية . 
مدة اخبرة : سنتين على الاقل في مجال اختصاصه . 
:) العاملون في قسم التدقيق والرقابة المالية : 
العدد : يحدد عدد العاملين في هذا الفسم في ضوء طبيعة حجم العمل في كل وزارة أو 
دائرة أو مؤسسة رسمية عامة على حده . 
المؤهل العلمي : الدرجة الجامعية الاولى في المحاسبة كحد ادنى . 
هدة الخبرة : يفضل من لديه خبرة في مجال اختصاصه ٠‏ 
؟- قسم التدقيق والرقابة المالية : ويرأسه رئيس قسم يرتبط بالمدير . 
8 قسم التدقيق والرقابة الادارية : ويرأسه رئيس قسم يرتبط بالمدير . 
و) العاملون في وحدة الرقابة الداخلية 
يحدد عدد العاملين في وحدة الرقابة الداخلية ونوع مؤهلاتهم العملية ومدة خبراتهم العماية 
في ضوء نشاط واهداف الوزارة او الدائرة أو المؤسسة الرسمية العامة على النحو التالي : 
)١‏ مدير وحدة الرقابة الداخلية : 
المزهل العلمي : الدرجة الجامعية الاولى في المحاسبة كحد ادلى . 
مدة الخبرة : خمس سنوات على الائل في مجال اختصاصه . 
؟) رئيس قسم التدقيق والرقابة امالية': 
المؤهل العلمي : الدرجة الجامعية الاولى في المحاسبة كحد ادنى . 
: مدة الخيرة : تين على لاقل في مجال اتتصاصة ... 1 


٠ 1‏ 4 العاملون في فسم التدقيق والرقابة الادارية ؛ 


الليينيجدد عدد العاميئ في هذا القسم في ننبوء حنجم ولوع العمل والنشاط في كل 
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دائرة أو مؤسسة رسمية عامة على حلة ٠‏ 


علمية مختلفة يتوقف نوع التخصص فيها على طبيعة ونوع العمل 
الدائرة أو المؤسسة الرسمية العامة وعناصر الانناج الموظفة 0 0 


وزارة أو 


المؤهل العلمي : مؤهلات 
والنشاط في الوزارة أو 

مدة الخبرة : يفضل من له خبرة في مجال اختصاصه ٠‏ 

الوزارات والدوثر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة 

أكثر للقيام بكافة أعمال الرقابة الداخلية ٠‏ 










( مراعاة لطبيعة وحجم العمل في بعض 
فانه يمكن الاكتفاء بشخص واحد أو 


كايا : وحدة التدقيق والرقابة المالية 


ب) المهام والمسؤوليات 
-١‏ التاكد من صحة وسلامة 
وتعليمات الضبط الداخلي التي نحكم إجراءات العمل ٠‏ 
الصحة الحسابية للمعاملات والمستندات 


تطبيق التشريعات إلالية المعمصول بها والسياسات المالية 


مالية والرثائق المعززة لها 
ة تسجيلها وترحيلها 


وترصيدها وفق الاصول والباديء لحاريبية الحكومية أو التجارية المتعارف عليها ووئق 
التشريعات المعمول بها . 1 
ن البيانات الواردة 
م التأكد من أن القوائم إمالية قد تم تبوبيها حسب الاصول وأن البيانات الوارد 
0 امالية المرسومة 
غ- التأكد من إن الموارد واوجه استخدامها تخ وف الاهداف والمخطط اثاية "زمر 


وان الابحرافات قد تم ابرازها وتبريرها أو تصويها ٠‏ 


المفاجيء للجوائب المتعلقة بها ٠‏ 
























































ع الصلاجيات : 
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8- ابداء الرأي في أي موضوع ذي صيغة أو انعكاسات مالية بناء على طلب الوزارة أو الدائرة 
أو المؤسسة الرسمية العامة التي ترتبط بها وحدة الرقابة الداخخلية . 
ثالقاً : وحدة التدقيق والرقابة الادارية 
أ) الهدف 


التحقق من فاعلية وكفاءة الاداء الاداري والفني والتحقق من ان اجراءات العمل واستخدام 
التشريعات المعمول بها ٠.‏ 


ب) المهام والمسؤوليات 
كل ها يعيق الاداء الفعال او الرقابة الفعالة . 
ا الفحص والتحقق من حسن استخدام وتشغيل عناصر الانتاج البشرية والمادية وسلامة 
وسائل حمايتها وصيائتها وتنميتها والحافظة عليها . 
-1٠‏ تقييم نتائج الانحراف عن مستويات الاداء والخطط والسياسات المرسومة . 
5- تشخيص المشاكل القائمة وتقديم التوصيات بالاجراءات التصحيحية والحلول المقترحة . 


ه- ابداء الرأي في اي موضوع ذي طبيعة ادارية أو فنية بناء على طلب السلطة العليا في 
الوزارة أو الدائرة او المؤسسة الرسمية العامة التي ترتبط بها وحدة الرقابة الداخلية . 


رابعاً : مدير وحدة الرقابة الداخلية 


أ) الهام والمسؤوليات 
-١‏ الاشراف على سلامة امجاز كافة المهام المناطة بنشاط ورحدة الرقابة الداعملية وقحصها 
والتحقق منها , 


-١‏ الفحص والتحفق والاطلاع والتقييم. والتوصية جول اداء كافة الانشطة لوحدة الرقابة 
0 الداخلية وفق اخلط ومستويات الاداء والاهداف المرسومة ووفق التشريعات المعمول بها . 





٠.‏ < :. لمدهر وحدة لرقاية داخلية إلهبلاحية الكاملة في الاشراف والفحص والتحقق والاطلاع 





مجلس التراب و 
والتقييم والتوصية في مجال كافة الاعمال التي تدخل في نطاق مهامة ومسؤولياته , 
خامساً : رئيس قسم التدقيق والرقابة المالية او الادارية 


أ) لهام والمسؤوليات 
بموجب الخنطوط العريضة والسياسات العامة التي يضعها مدير وحدة الرقابة الداخلية يتولى 
رئيس اقنيم التدقيق والرقابة المالية أو الادارية المهام والمسؤوليات التالية : 


. الاشراف على نشاط القسم والوظفين معه وتدربيهم وتدمية مهاراتهم‎ -١ 
. ؟- تنفيذ المخطط والسياسات المرسومة من قبل مدير وحدة الرقابة الداخلية‎ 
. وضع الخطط وبرامج العمل للموظفين التابعين له لانجاز المهام الموكلة لهم‎ -+ 


ه.- الشحص والتحقق من ان الانشطة والاعمال المناطة به وفق الخطط ومستويات الاداء 


المحددة وفق التشريعات المعمول بها ٠.‏ 


1- تحليل الوضع وتقييم النتائج في نطاق المجالات الموكولة له . 


/- متابعة قيام الو حدات الادار ية الاخرى بالاجراءات التصحيحية الوار: دة ببتقارير التدقيق ٠‏ 


8- تقديم التقارير مباشرة الى مدير وحدة الرقابة الداخلية , 


ب) الصلاحيات 
لرئيس قسم التدقيق والرقابة المالية أو الادارية الصلاحية الكاملة في الاشراف والفحص 
والتتحقق والاطلاع والمتابعة والتقييم والتوصية في مجال كافة الاعمال التي تدخل في نطاق 
مهامة ومسؤولياته ٠‏ 
سادساً : الاجرا ءات الواجب اتخاذها من قبل الدوائر العنية 
للظطروف والطبيعة الخاصة لبعض الانشطة في الوزارات 


غمسايات المروئة ف اعاة 2 
لغسايات المرونة في العمل ومراعاة 00 ونه 


والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية 


الداعلية فيها فانها مطالبة بالقيام بما يلي : ٠‏ 
الانشطة المتعلقة بوظيفة آلر قابة الداخلية 


النلوط العريضة لوظيفة الرقابة 
مياكلها التنظيمية وحدات 


تنظيمية للاجراءات التفصيلية لاداء 
ذلك ضْمان انسجام التعليمات مع 
ت والمؤسسات الرسمية العامة التي تتضمن 


اح وضع تعليمات 
على أن براعى في 
الداخلية ؛ أما الوزارا 
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ادارية لارقابة الداخلية ومارست هذا النشاط قبل صدور بلاغ رئاسة الوزراء بهذا الشأن » 
فأنها مطالبة بتعديل التعليمات المعمول بها لديها او استبدالها بغيرها لتتلاعم مع المنطوط 
العريضة لوظيفة الرقابة الداخخلية » وعلى ان تقوم الدوائر المعنية بتزويد وزارة المالية وديوان 
امحاسبة بنسخة من تلك التعليمات . 
1- تعديل اجراءات العمل واعادة تبويب المعلومات بما يضمن اظهار الحقائق لتمكين وحدات 
الرقابة من الوصول الى درجة من التأكد المعقول لاداء مهامها . 

- توثيق المعلوسات والقرارات والاجراءات لتسهيل عماية التدقيق وتحقيق العدالة في 
المساءلة , 

4 - وضع وصف وظيفي لمسميات الوظائف في الهياكل التنظيمية للدوائر المعنية وتحديد المهام 
المناطة بكل وظيفة وذلك لضمان تحديد المسؤولية . 

ه- وضع تعليمات تنظيمية لاجراءات اداء كل مهمة من المهام المناطة بأي وحدة ادارية . 

1- وضع خطط لمستويات الاداء حيثما أمكن ذلك لغايات تمكين وحدات الرقاية الداخلية من 
تقييم الاداء في كافة مجالات العمل . 

/ا- تبني المسؤول الاعلى في كل وزارة او مؤسسة رسمية عامة فكرة التعزيز الدائم لوحدة 
الرقابة الداخلية التابعة له . وابعاد تأثيرات خطوط السلطة الاحرى عنها . وحث كافة 
المستويات الادارية والعاملين فيها على دعمها والتعاون والتعامل معها بايجابية . 

8- اعادة تطوير المستندات والنماذج والسجلات المستخدمة لديها بالتنسيق مع وزارة المالية فيما 
يتعلق بالمستئدات التي يقع تنظيمها ضمن مسؤوليتها , 

4- اعادة النظر في الدورة المستندية لتوفير صمامات امان اضافية والعمل على اعداد خرائط 
لاجراءات انجاز المهام للتعرف على مكامن الضعف والخاطرة في انظمة الضبط الداخلي ٠‏ 

مددوب ديوان اخدمة المدنية 


ئربي 002000 


مددوب ديوان اتحاسبة 

(عبد الله حمدان) 
0517/٠9 1 1‏ اوافق مع التحفظ المرئق 
5 رئيس اللجة / مين بعام وزارة الية 


1 30 بيدلا 0 : : 0 0 0 5 





مجلس التراب 0 : و 
مؤسسة الاذاعة والتلفزيون 
ارلا : سلف ذم (ديون خاصة) 1 
بلغ مجموع هذه السلف (144 )/٠.‏ ديتاراً مدورة مئل عام 1977٠‏ وتوصي.اللجنة بما بلي : 
تقوم المؤسسة بالالتزام والتقيد التام باحكام نظام الدائرة التتجارية وعدم صرف أي سلعة 
من حساب الدائرة التجارية وتحصيل هذه المبالغ من الأشخاص المعينين بالطرق القانونية ٠‏ 
ثانا : الاعتمادات والغرامات 
إن ملفات الاعتمادات غير معززة بالوثائق المطلوبة مثل بوالص الشحن وضبوط الاستلام 
ومستندات الادخخال اضافة الى عدم حسم غرامات التأخير . 
وتوصي اللجنة بما يلي : 
-١‏ تحصيل غرامات التأخير المتحققة للمؤسسة من المتمهلين او اتخاذ الاجراءات الفانوئية 
بحقهم عملاً بتعليمات الدخول بالعطاءات ٠‏ 
- عدم الافراج عن كفالات حسن التنفيذ الا بعد استكمال كافة النواقص في العطاءات ٠‏ 
النا : ذم الدائرة التجارية 


وذلك لغاية نهاية عام (1944) اضافة 


بلغت الذثم المتحققة للدائرة التعجارية (9"1/!؟ 4 0) ديثااً 
علاقاً لاحكام النظام المالي 


الى قبول الدائرة شيكات غير مصدقة تزيد قيمتها عن )1٠١١(‏ ديفار 
وتعليماته . 


وتوصي اللجنة بما يلي : 
-١‏ ايلاء موضوع تحصيل الذثم المطلوية للد 
؟- عدم قبول اليهيكات التي تزيد قيمتها عن (' ' )٠‏ دينار 
الأشخاص الذين قاموا بقبضها . 


بعاننا الرئيس ؛ الاخوة الكرام 


ثرة التجارية عناية بالغة وتحصيلها بالطرق القانونية ٠‏ 
إلا بعد تصديقها ومساءلة 


الأدوات والامكانات المالية والفنية والادارية وعام 
للتطورات في الادارتين العامة والمالية تستدعي التقدير وا 













































































ب تحطر الس الراعة عشرة من الدورة الاستشاليةالأرلى للدورة العادةالأولى النسقدة لي:! 0/1 /94.؟ ام 
والتأبيد ما يطلبه الديوان بهدف تحفيق الغايات والأهداف التي نشأ من اجلها والتي اهمها التثبت من 
تحقق الاستخدام الأمثل للاموال العامة وفعالية الأجهزة في ادارة المال العام على احسن وجه . وكذلك 
من كوته الاداة الفاعلة للسلطة التشريعية في الرقابة لمالية على اعمال السلطة التنفيذية ومراقبة تنفيذ 


تلمية موارد الخنزينة . 

وعليه فان اللجنة في سبيل جعل 
لتطالب باعتماد التوصيات التالية للديوان واجهرته : 
اولاً : اقرار مشروع قانون ديوان الحاسبة الممدل والمطلوب من الديوان التقدم به الى الحكومة في موعد 
لا يتجاوز نهاية العام الحالي على ان تتضمن المواد المعدلة المباديء والأسس التالية : 
ديواك ا محاسبة عتد التعيين وعند انتهاء الخدمة بأي صورة من 
التعيين او انهاء الخدمة من حق مجلس النواب حتى يتنسق معها 
الدستور والتي نصت على حصانة رئيس ديران 


رقابة ديوان المحاسبة اكثر فاعلية وجاعة وقدرة على تحقيق اهدافه 


-١‏ النص على حصائة رئيس 
صورها وان يكون تنسيب 
التعديل مع نص المادة (119) من 
الحاسبة . 

؟- مح الديوان اختصاصات أوجبتها التطورات مالية والادارية واساليب الرقابة الحديثة على 
المال العام بحيث تشمل النواحي التالية : 

أ. رقابة الديوان على المؤسسات العامة كمؤسسة المدن الصناعية والمراكز التجارية ٠‏ 

ب. رقابة الديوان على الخطط المالية والاقتصادية ورقابة الاداء للمشاريع والمشاركة وابداء 
المشورة في دراسات الجدوى الاتتصادية لمشروعات التدنمية والاستثمار . 

ج. اعطاء رئيس ديوان المحاسبة صلاحية المشاركة في امختيار مدققي الحسابات لشركات 
الامتياز والشركات الصناعية العامة وبغض النظر عما ورد في اي تشريع آخر مع الزام 
مكاتب التدقيق بتقديم نسخ عن تقاريرها السئوية الى رئيس ديران المحاسية لدارستها 
وابداء الرأي عما جاء فيها . 


5 56 "- النص على صلاحية رئيس ديوان المحاسبة بالرقابة المسبقة على -حسابات الوزارات والدوائر 


الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة وكافة امجالس البلدية والقروية لتمكين الديوان من در 

.2 " الأخطار قبل وقوضها ومئع الاختلاسات والتزوير والهدر في المال العام كما هو واضح فيما 

0 : عرض سابقاً ثبيجة لغياب الرقابة الداخعلية لدى: اغلبية اجهزة الدولة وضعف نظم الرقابة 
0 :> الداخلية فيها . ' ' ريد “تر 200001١‏ 

:' 4-'النضن على استقلالية الديوان المالية والادارية و. ذلك بهدف منح-الديوان الأدوات التي 
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تساعده على تمقيق اهدافه من خلال الأسس التالية : 
أ. تعيين الموظغين ذوي الكفاءة الفنية وانحاسبية والادارية بما يمكنه من ادرء مهامه على 
احسن وجه . 

لموظفي الديوان بما يكفل استقطاب الكفاءات ومنع 


ب. وضع نظام حوافزر ومكافات 
عملية في مجالات 


تسرب الخبرات الى القطاعات الاأخرى بعد اكتسابهم خبرات 
الرقابة والتدقيق . 
ج. مبح رئيس ديوان المحاسبة صلاحية وضع الموازثة الخاصة بالديوان وجدول تشكيلات 
وظائفه وعرضها على مجلس الوزراء لاقرارها ليمكين الديوان من وضع المخصصات 
المالية اللازمة لتنفيذ خططه وبرامجه ما يتفق واهدافه الرئيسية ٠‏ 
والجهة القضائية التي تفصل في هذه الخالفات مع اعتبار 
درة عن الديوان من قبل الجهات المرسلة اليها ضمن المهلة 
القانونية امحددة من المخالفات المالية وذلك لعمكين الديوان من استغلال الوقت والجهد الذي 
بيذله حالياً في متابعة قضايا الاستيضاحات لانهائها من الدوائر المعنيه علما بان مجموم 
الديوان لال الاعوام الأربعة ( 1141 - .194 ) بلغت 
ولإمتلعا ستيضاحاً انهى منها لغاية تاريخه ( , 1 ) استيضاحاً ومبينه تجاوب ( 414 ( 
معطا ف باع رلور معد اا50 
قيد البحث مع الجهات المعنيه ٠‏ 


ه- النص على حصر الخالفات المالية 


الأستيضاحات الصادره من 


ولم يرد اي جواب على ( 
الصادرة ولا يزال العدد الباقي من الاستيضاحات 
في المسائل المالية التي تقع 

المالية ور؟ ئيس اللجنة المالية في مجلس النواب ورئيس ديوان 
التي وقع بها اياف ولكون النص الحالي يعطي السلطة 

لي يقع بها الحلاف ٠‏ 

مرتكبي جرائم الاعلاس والتزودر 

ل إجراوات التحقيق والندقيق 


- النص على عرض الخلافات بين الديوان والأجهزة الحكومية 
على جنة تشكل من وزير 
الحاسبة والوزير او مدير الدائرة 
التنفيلية صفة الخصم والحكم في الأمور 
/ا- النص على اعطاء رئيس ديوان الموامية صلاحية احالة 
والتلاعب في المال العام الى الادعاء العام بعد استكما 
3 زية ف نيلات المملكة فان اللجنة توصي ما بأي ٠‏ 
ولتفعيل رقابة الديوان وبسط رقابته المهدانية في تت 
اللامركزية في 
مدير يات اقليمية للديوا 


١ ْ‏ إوارته بالرقابة على إهمال الأجهزة ضمن 
-١‏ قيام ديوان المحاسبة بالتوجه نحو ن في المحافظات ومنحها 


المحافظات وذلك من خلال احداث 











2518 محضر الجلسة الرابعة عشرة من الدورة الاسشائية الأول للدورة العادية الأولى المنعقدة فيد أأققام 


الصلاحيات الكافية التي تمكنها من القيام برقابتها الشاملة على اكمل وجه , 

؟- متابعة اللجان التي تقرر تشكيلها اثناء مناقشات اللجئة المالية لتقارير ديوان الحاسبة للأعوام 
ولامة لت ووم وتقديم هذه التقارير للجنة امالية وهذه اللجان هي : 
أ لجنة المنظمة التعاونية 


وديوان المحاسبة لدراسة الاستيضاحات المعلقة للسنوات 
#فقكت وول , 


ب. لجنة وزارة المالية وديوان المحاسبة المشكلة لدراسة الاستيضاحات المعلقة للسنوات 
1389 ول , 


ج.٠‏ لجنسة وزارة التربية والتعليم وديوان المحاسبة لدراسة الا ستيضاحات المعلقة للسنوات 
)١1140-1941(‏ وبقايا ضريبة المعارف لعامي 84 - ١985‏ وبقايا الذثم الموجودة 
في الوزارة ودراسة تسوية حساب الخصم , 
د. لجنة وزارة العدل وديوان احاسبة لدراسة الاستيضاحات المعلقة للسنوات 
)١1940-1587(‏ وأمانات امحاكم (تنظيمها وردها) وقضايا الخزينة متابعتها 
وتحصيلها . والأئاث واللوازع في محاكم عمان . 
وختاماً فان اللجنة الالية اذ تعرض مجلسكم الكريم تفريرها عن مجمل ما جاء في تقارير ديوان 
امحاسبة للأعوام 1450-1541 . لا يسعها الا أن تتقدم مرة أخرى بأسم مجلسكم الكريم بتوجيه 
الشكر لجهاز ديوان امحاسبة على الجهود المشكورة الذي بذلها ني تلك السنوات في بسط رقابته على 
ادارة المال العام كما ترجو مجلسكم الكريم التكرم بالموافقة على تقريرها وما تضمنه من توصيات . 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 


أمن عام مجلس الامة 


اللجبة المالية 














لؤذطا [١|‏ احبويعء 


نحد ا لعي ١‏ 


5 2 


انان ١اك‏ محال 
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اسم ظ 


لمهم ”7 
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رد 























7 محضر الجلسة الرابعة عشرة من الدورة الاسضائية الأولى للدررة العادية الأرلي المتعدة لي 5/١15‏ 7م مجلس الواب 0 





ينابا رزارة الماليذ السدررة للنرات 1١1 1- !١17‏ 
























البنايا المديرة 
اليا /1111/1 
بالديثار 


اليناما السدررة 
الى 111١/1/1‏ 


البثايا السديرة | البتايا السديرة 
الىا/144/1ا 
بالنيتار 




















المتسضنةل 1124 1000601 للذك لفل 





شريبة أبئبة رأرائي 
]| نشايا خزيئة نشل با 

























خالك1؟ 100 للكيفيف لاكقشنف 








00 0000 لللل الات 








11111 1 المندتاق ولايلفنا 

























لدان 1114 110101 لننكلنا 





لافتترة 111 





كن ك1 














١11‏ كفنا 11 لفنياق 

















إفننك 
0 





يكلف يلنذقفة إحلقنت 


عاية سبادة رئيس الوزراء الأفخر 
وبرئاسة مغاله نائب رئيس الوزداء / وزير التربية والتغليم 
تعقص ورشة غمل 00 
ديوان المحاسبة والأنظمة المالية 


0/7]ط1 




















لا مرجد لتفففتكل 11 والشاقين 















فلاف لانن 1 "ظظظ[أ> أنثن 












إفنافا ؟الالاد 1410 





كليل 























لنفلنا الفئنتن 


ينم 


1 
لكي 


للفنلفنا 
اجيم 











. لفك 











لقنن 





لفان اتفال 1 










الفليلن لنفتائقا 





لم ينم 11 
بياكفك 













ليلنلن لمكلفتك 


ممم 


211 





املكلكان ل[ افنضك 





لفنندلارك 













الدورة الاستخالية الأرئى للدررة العادية الأولى امتعقدة في16١/5‏ /11514م 


اطار ورشة العمل 
1- توصيات مجلس النواب والمنبثقة عن تقارير ديوان المحاسبة للسنوات 1990-1987 وبلاغي سيادة 
رئيس الوزراء رقم (25) ورقم (31) لسنة 1992 وما تم انجازه في ضوء ذلك ٠‏ 
2- قرار اللجنة المالية مجلس النواب رقم (2) لسنة 1992 بكافة القضايا المعلقة بين ديوان الحاسبة 
ودوائر الدولة ومتابعتها من قبل الديوان . 
3- متابعة اعمال اللجان بين الديوان والجهات التالية :- 


بوي محضر الجلسة الرابعة عشرة من 


أ- الملكية الأردنية , 
ب- المنظمة التعاونية . 
ج- وزارة التربية والتعليم . 
د- وزارة العدل , 
ه- امانة عمان . 
و- وزارة الالية . 
4- الحساب الختامي للدولة . 
5- الاستيضاحات . 
6- البقايا . 
7- لجان التدقيق والتحقيق . 
8- قضايا الاختلاس والتزوير , 
9- متابعة المشاريع . 
0- البلديات والتخالفات المرتكبة فيها . 
1- مخالفة القوانين والأنظمة , 
12- التعينات ومخالفاتها , 
توصيات مجلس النواب 


على ضوء' توصيات اللجدة امالية حول تقارير ديوان المحاسبة للسنوات 1990-1987 واتخاذ 
ارات :بلموائفة على توصيات اللجنة أمالية وتجاوب سيادة رئيس الوزراء واصداره البلاغاث 





مجلس النواب 7 


والمتعلقة جميعها بمتابعة ما ورد بتقارير ديوان اللحاسبة المشار 
رقم [15338/2/13/5 تاريخ 1992/12/17 الموجه الى 
جدوا ل مفصلاً بالتوصيات والاجراءات المنخذة بشأنها 


ذوات الأرقام 25 و 31 و 33 لسنة 1992 
ليها وعلى ضوء ما ورد بكتاب سيادته 
معالي رئيس مجلس التواب ارفق بطيه 
وملاحظات الديوان عليها . 
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بالتنسيق مع ورارة اانه /لمولريه العامه 
أدراسة إلشناء سمس ممنئله الصبانه 


أودواثر المولة والؤسا الريسة العامة - 


اخراء درانات أكنوي الأصخاضه 


والاجتماعبه ايل تمد التاريع الحيلمه 


تشكيل نة لحراسة الأوضاع !لاله اللمسطمه 
, 
1 


أنشاء وحداث رتانة مالية دأغليه في كانه 


توصيات اللمنة اثالية ___ 
اطهار جهار ديولن الرفائه والنمتيش الأداري 
الي حبر الوحود لبتولي مهام الرفانه الأداربة 
و ضنط إلآناء الأذارى في مؤنسات الدوله تاعة ٠.‏ 
اغديت قانون غصبل الأموال الأسريه ما سحمط 
حقوق لثرسه وبسط احراء'ت التمصل وعديث 

أفاسون المثمات سما لتملق اتحصل انم "لما 

:تفيل قور الأجهرة اللككيه نميانة وعمس 
الصرات والرسوم والد الحيليه ووضع رامع 

أرسبه لتسميل النمان' امت راللمه + 
البناء وحدات للملريات من كامة !جهره المولة 
لرمع الطمة ذأاث مرامج موعدة سم ريشها 
اهار مركري للمعلوسات 
النقسد ماعكام تادون المموس الاقد الممعول 
وذلك من خلال تمدتم سوارية اعسات الأغار 


ملس الآمه با موعد القانوس لتمديم الموارية العامة ٠‏ 


إتعتيل قانون ذيوان !اسه تحنث سص م 
أ خصابة رئيس تنوإن اتانيه عند المعنين وعد 
انتهاء المسه مما يتمق وص الماده (139) 
اس الدستور 1 

لب شمون رقالة دنوان الحاسه لكابذ امزيات 
العامه مل ( الممن الصاعيه وا مراكر التحاريه) 
اعطاء رئيس الحيوان صلاحية الرفانة على اداء 
المشاريع وانداء ال مشورة في فراسات الحموى 
الاتتصادية لمشروعات السمةه والاستثمار 

ب اعطاء رئيس دبواي اماه صلاحة المشاركه 
افيَ احتبار مدققى الحمامات لشركات الامتبار 
والشركات المساهمة العاسه الشل تساهم الموله 
إنيها نفض النطر عما ورد فى أي سرع 

آحر .مع الرام هنه لكات متقدم بسح 

عن تتاريرها السنويه الى رئيس ديوان 

الحاسيه لمرانتهاوانداء الراي مما حاء بها . 

ما اعطاء رئيس دبوان اماه الرفائه الممسقه 
على حسابات الورارات والدوائر الحكوميه 
إواللإنسات المامه وكافة امالس السلسه والتروية - 


بصع بطام مالي سرعد ا سشق علي سمع ورآرات 


والسسك © مركري و!سطمة التعاوسيه وديوان الاسه 








انتعارسيه من سفريس عن ورارة ماله وورارة التمطط] 


سيب .يسوي جد يم : 


سسسب بي ببسي دي ٠‏ 


مرادمه اسمات الحكرمة نان كلص ورارة 


) 
ا 
ا 





مواديه م بنونة جرء من ملف وراره النمرس والملكيه 
موادمة اسحانت المكونة وم تكليف لله حكوسة 

2 

0 

: 

0 

1 

أ 

0 

0 

8 


لشراء اللوارع 





بوضع سام موحد ومسطور 
الثور ارات والدوائر والمؤسنات المانه 


الأردسه كما م حصر كاقه الورارات والنوائر اشكرمية 
العالة ٠ 199210٠‏ وسستم رصع النه نكض الأسراع 8 
تسوية هده الدم وعصل حرق المرسة 

مسه لخرانة افصل الل لخصق الكناءء من 


ماله الششارات والآلنات اكوسية نصرر* 
اسماتيه ومالية وآدارنه ٠‏ 


موسا الحكوسة الرسميه ات الأستعلال اماي + 


ألم نيم انماد أن أعراء عمال بالك راع 





الداملهة صمن الهناكى الطيميه نين 
جمبع الورارات والنوائر والمنسات القانه 





سب طلاع سيادة رئيس الورراء رتم 31 
المسة 1992 تاريجع 17 ١ه‏ 


توصيات الللسة الماليه 





امتتماتت اللثرمة رم صبور نطام دنوان الرقانة أناشر الحبوان نساطه بنداية 


|والتمئنشس" الأداري رقم (55+*) لسة1992” مام 1993" 
ارمح 92/1271" 
جعت المكومة توضع مشيروع بانون عدند نقوم ديوان التشريع سر'نة 


لمصيل الأموال الأسبرنه 


2 إثادة لثاسه من القانون المؤيب رفم (28") ألم نثم عرض الموارية علل 


له 1988 واصصج مالوبا دائمآ وصبر غمدارعم محلين الآمه . 
ز17>)لسسه 1992* ونتصسن التعديل ناقرار سوارية 
حاب الأغار من مجلس الآنه 

م أعدام سروح لتعييل فانون دنوان اتانيه غري 
فرانته عالنا فى دنوان التسبر يع ٠‏ 





74 


محضر اخلسة الرابعة عشرة من الدورة الأسكبا 


0 


لذ الأولى للدورة العادية الأرلى الحمقدة في 5/١1‏ /4 115١م‏ 


مجلس النواب 


و 











مجلس النراب 0 


ب ير الس الرابعة عغرة من الدورة الاسشاليةالأولى للدورة العادية الى النعقدة 3/11 /44 4 ام 


اللحان 






الدى تم تشكيلها من قبل اللجنة الماليه في مجلس التواب 































|الليان المن تقزر نس 
| المائيه للفارير دنوان الماسه للأعرام 










م تشكيل لمنة من دبوان الحاسيه والمنظيه التعاوشه 
وتدمب تقريرها الى معالى مدير عام المنظيه 

النفارنه. وعطوقة رئيس دبوان الماسه وصدر 
الحاسيه كبانه رتم 8165/10/3" 
الموجة الى مقالي رشس 






أده المطمة التفارسة وديوان الحاسية 
لدراسه الأسستشاحات المقلقه للسوات 








١ 





عن رئسسن ديران 





انياء (523) 1أسفاعا 
بعد ان م تصربب بنودها ومنابيقه وزاره اماليه 
استضاءما كون مراضعها 
أبملته بابلات او الفغاء او نتد نماذع ثالية رمنايية يعض 
|الاستمضاحات المنعلقة ننفض الوزارات الأحرى ٠.‏ 


نل بالئسية لينابا فرسة المعارف نيد تم عصيل (9096) 












إلحمرص 1 






لس نوست 





(1988", 1989" 
ح بفانا الدثم المرحوده في الورار» 









الدزليه 
ر] تم مخاطة ورارة المارحبه/ 





بالنسب نوب التعلمي ثتد صدر عن 
ساده رئيس الوزر إ, الكساب رقم 6049/2/3/14" 
2 1992/5/17 مرحها المالبه بناليق | 



















لود سد در ودين بهي 6 مك 
راربا ادا دي ين بد سايد 

سر يه حم حر حمسي ل رع جب لبس 
ا سه م يمسر عد بيج مي حر لل 0 5 عند 
سو يبر لبيك حم رم لودل انلا 
ريه يسيس سي حر كسم اسيك ١‏ لإ 1 


















1987 - 1990 والصامره رارم المالنه ا 


إح- بقايا الدائره النحاريه 


لأ تقدبم كشب تفصيلي بالبقانا المدوره مند مام 
0 والبالمه )200984١‏ دسار؟ ا 








محضر الجلسة الرابعة عشرة من الدورة الاستخالية الأرلى للدررة العادية الأرئى المعقدة في "5/17 /4/ 1515م مجلس النراب قب 
ملاحظات على الحساب الختامي لسنة 1990 


ولا :- الأيرادات العامة !- 
أ- تراجعت الأيرادات الفعلية عن الأبرادات المقدرة بحوالي (11.8) مليون دينار او ما نسبته 
)2271 وقد جاء هذا التراجع محصلة للا يلي م 
2 1- تراجع الأيرادات مسن القروض الخارجية بما قيمته (54.8) مليون دينسار ونسبته 
١ :‏ : لا - 0 0 ا ريه ل . 
الك يا للك لشن الكبريا: لديل | (21.6/) من الأيرا إدات القدرة من هذا المصدر التي تخضع مجمل التغيرات 
بدسوان ال حاسية ولم سم مقدم التعزمر والمستجدات الأقتصادية والسياسية الخارجية . 
ظ ا ا 2- زيادة الأيرادات من القروض الداخلية بما قيمته (11.5) مليون دينار ونسبته (51.8/) 
الى مثل هذا الأسلوب في تمويل الوازنة 


اللمان التى تم تشكيلها من قبل اللجنة الماليه فى مجلس النواب 


0 
إٍ 
١|‏ م اثهاء نقص الاسسماعات والنفض الآخر 


97 - 0و9 عه عن القروض المقدرة ولا يخفى ما لتزايد اللجوء 
امانات أقاكم (يتلتتية وزوف:* إن لم جنم تبات أزى ارام انها ا از كيك اتاحلية 
جح نضانا المر ييه( سافيها وعصضلها) أع- ارال العمل ا ! من ر تضخمية يه . 

الأيرادات المحلية او ما نسبته (7.2/) عن 


أأد الانات اللوار سناكم عما ١‏ 3 
اي ل زه جد هه و 3- هناك زيادة قيمتها (50) مليون دينار في 


ليه وراره المالنة وديوان الجاسية لبراسه 


ا 7 اسهاء الاعسسه امابوا ع / 3 1 9 
الاستتضاحات المعلقة للسوات 0 لفسا اجرفارة الأيرادات المقدرة وذلك لأرتفاع لأرادات المريية على الدخعل والارباح للشركات 


المساهمة بما نسبته (30.4/) وكذلك ايرادات رسوم المكوس والأنتاج وضريبة الأستهلاك 
ْ بمانسبته (18.9/) ومن الضريية الأضافية بما نسبعه (56.8/) آي حا تراجعت 
نومت اللتقنة ما 98 5 ا وم الضرائ الأفراد وبما نسبته 
0 تجا دترا رحس لني ناك اماف لشن الأيرادات من الرسوع اللجمركية با نسبته (15,3) ومن الضرائب على 
الآخر من سل المرايية القاشره لمن نسونهة (128.4) ٠١‏ 
مقاط الملات : م و (20.2/) على التوالي 
ب وح -لا يوحد بقايا لمؤيسة الأداعه والمليزيون وام 4- تراجع اقساط وفوائد القروض المستردة 00 0040.3 و( 9 5 9 
نود ندل اعلانات ثنث على سايئة السليزيون ا ل د لت الأ إدات بل وتقديرها جزافا ودون الأغهم” 
ل اه 3 05 الأمر الذي يشير الى عدم الدقة في تقدير الأبرادات بل وا 
نكيف المهد لتتصيل هذه الأموال على دراسة كافية ٠‏ 
حمسن عدم سو قر انة تباصل عن هده الدتم (الممابا) 3 
عنث انها أرسلب الى, وزارة المالية لمعالمه موصوعها ثانياً : النفقات العامة :- 
مع الرئاسه ا 
اه ثم نفدم تقرير متصل حول عسانات اللنسويق مند | ]- كان هناك نة فى النفقات الفعلية الجارية 
: عر بق ا 0 نقص لي 
[1989/8/20 ولماية تموز لسسة 1992 لاملا ْ 5906 .ىم تيمته (53.9) مليون 
|المهات المعنية_ عليه حسب الأمول . ِ 59 3-5 بلغت النفقات الرأسمالية الفعلية (191.2) مايون ديار ني تكبا .ب د 
ال دينار ونسبته (0/28.2) عن النفقات المقدرة في الموازنة وقد توزعت كما يلي : 
١‏ : .ا نسسته (16.8/) وهذا يشير الى 
1- تراجع النفقات الرأسمالية الممولة من 000 رقب 101 

قصور الاجهزة ليكومية في تنفيذ امشاريع لرأسمالية ٠‏ 


2- تراجع النفقات الرأسمالية الممولة من القروض 


ودوائرها . ٌ 
م كيل المنة من ديوان الحاسية ومؤيسه 


ب بقايا الأداعه والتليزيون 


ين 6 وذ حر ريه 1003 


عا نسبته (030.8) ٠‏ 





ثالياً :- العجر او الوفر :- 


ن د خا جية وداخلية مع 
كان هناك عجز قبل التمويل بلغ 94.4 مليون ديثار 2 


تمت تغطيته بقروض 











اك 


ص بوكو مب يم عا 










































































َم محضر الجلسة الرابعة عشرة من الدورة الاستشالية الأولى للدورة العادية الأولى المعلدة في1 5/١‏ /1 156١م‏ 


تسديد اقساط القروض والألترامات بحيث حققت الموازنة وفراً بلغ (49.7) مليون دينار مقابل 
عجز قيمته (13.8) مليوناً في السنة السابقة . ش 
رابعاً :- بيان المركز النقدي للخزينة كما هو بتاريخ 1990/12/31 :- 
أ- الموجودات : ويتضمن هذا الجائب سلفاً ممنوحة الى جهات مخلفة :- 

[1- سلف الشركات وبلغت (73.5) مليون دينار وهي متراكمة منذ عدة سئوات وبعضها 
لشركات متعثرة مما يتطلب علاج هذه السلف ٠‏ 

2- سلف منوحة لدوائر حكومية ومؤسسات رسمية عامة ولوزراء بالأضافة الى وظائفهم وقد 
بلغت حوالي (55.3) مليون دينار » ويرى الديوان ضرورة قيام وزارة المالية بمطالبة الجهات 
المستلفة لتسديد هذه السلف . - 

3- هناك سلف ممنوحة قروض عراق , 

سلف ممنوحة على حساب قروض عراقية تنفذ :رة الاشغا م 
(64.9) مليون دينار . 98 سن 

4- سلف الأفراد وبلغ مجموعها (507583) دينار يجب تسويتها وتحصيلها بطريقة | 
بأخرى . 10 

ب- المطلويات :- ويتضمن هذا الجانب عدة حسابات على التحو التالي :- 

1- 9 3 البنك الم ركزي : 2 تستخدمها الدوائر لليلة واحدة وحساب مجمد لدى البنك 
تسجل فيه اقساط وفوائد مستحقة على القروض الخاضعة للجدولة . 

2- امانات متنوعة ومدورة مخالفة 

ت متنوعة ومدورة مخالفة لقانون الموازنة العامة غات الرئاسة وقد بلغت قيمة 

10 نون الموازنة مة وبلاغات الرئاسة وقد بلغت قيمتها 

3- التحا قَة والمعلقات البدكية وة 
20 0-00 الببكية وقد بلغت (76.1) مليون دينار معظمها لدى قسم 

بسبب نفاق غير الطبيعي في الأسبوع الأخير من السنة رغم البلاغات بوقف 


الصرف , 
4- 3 0 
.حسابات دئئة اخرى وهي السلف العادية والاستائية من البنك المركزيي للخزينة والبالفة 


| (56.5) مليرن دينار', " 
يوطي الذيزك عايلي ب ١‏ 
1- 1 ا لى تحويل مخصصات في نهاية السنة المالية الى حساب الامانات . 
2 )0 1 0 0 الى عسات الأبراداث العامة والعمل 58 تسوية الأمانات 
1 النراسآت الكافية قبل - السلق للمشاريع والشركات وكذلك ضرورة 


56 
0 


مجلس التراب 41 


الشركات والمؤسسات التي تكلفها الحكومة . 


تحصيل السلف من 
حسابات الأمانات والسلف بلا ضرورة او بشكل 


4- ضرورة الحد من التوسع في استخدام 
مخالف للقوانين والبلاغات والأنظمة . 
- هناك مسايات تؤثر على الخزيهة وهي القروض الخارجية ولداخية لا تدرج في يان الركر 


البقايا 


ضخم فاق الأيرادات العامة بأكملها في عام 1991 بما قيمته 
نك ان هذا المبلغ يشكل (1142.8) من اجمالي 


الأرادات الحلية للعام ذاته و فاق اجمائي الانفاق احكومي الفعلي ها يقارب (84) مليوناً اضافة الى انه 
[199 با يقارب (54) مليوناً . 


الوزارات والدوائر والمؤسسات :- 
أ- وزارة المالية :- 
- بلغ رصيد اليتقايا لديها (745.8) مليون ديتار او 
توزع كما يلي :- 
اجمالي البقايا توزع كما يلي :7 


ما نمه (63//) من اجمالي البقايا 


ع 1 
ببتنان 






احكرمية رشركات رمرظالين 





ساف دوائر ومؤسسات 
٠2‏ رال ؟مبريا 
ت-نفايا خزينه 

4- الازامات مرعرئين 
5شموكات عرتجه 

6 صريي! اركيا واراصي 


21056 
50714 
5011 

1117 

20742595 
































البقابا ني شكل سلف لدرائر 


الثمو الثالي :- 
.: الشد 4 


انلك 
نم6 
اليك 
22021 













4د ساك الصتاديل 

5- سماف الثر وض المرائية ( مخاريع) 

ساف فررضى الجامعة الأركني؟ 

سلف وزارا الشقطيط 02 
وردقةة 


8- ساف الأذراد : 0 سه 


































































































بوي محضر الجلسة الرايعة عشرة من الدورة الاستشالية الأولى للدورة العادية الأرلى المعقدة في5/11 /4 56 ام 


لذا يجب تسسوية الحسابات بين وزارة المالية والوزارث والمؤسسات الأخرى وتحصيل السلف 
الممكئة التحصيل من الشركات والأفراد والمؤسسات ٠‏ 

هناك اموال عامة (اميرية وضرائب) بلغ (71.4) مليون دينار يجب تحصيلها من قبل وزارة 
امالية , 

اما المبلغ الباقي من البقايا بعد طرح وزارة مالية فيكون (437.7) مليون دينار ونسبته (37/) 
من اجمالي البقايا ويتوزع على النحو التالي :- 
1- الملكية الأردنية :- 

بلغ رصيد البقايا لديها (91.2) مليون دينار 


او ما نسبته (20.83/) من اجمالي البقايا . 
2- مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية :- 
بلغ رصيد البقايا لديها (88.7) مليرن دينار او ما نسبته (20.37/) من اجمالي البقايا . 
3- وزارة العموين :- 
بلغ رصيد البقايا لديها (82.3) مليون دينار او ما نسبته (18.8/) من اجمالي البقايا . 
4- دائرة ضريبة الدخل :- 
بلغ رصيد البقايا لديها (36) مليون دينار وما نسبعه (8.22/) من اجمالي البقايا . 
5- مؤسسة الضمان الاجتماعي :- 
وبلغ رصيد البقايا لديها (36.4) مايون دينار ونسبة (8.31/:) من اجمالي البقايا ٠‏ 
6- المنظمة التعاونية :- 


وقد بلغ رصيد البقايا لديها (27.3) مليون دينار ونسبة (6.24/) من اجمالي البقايا ٠‏ 


7- أمانة عمان الكبرى :- '. 

بلغ رصيد البقايا لديها (19.2) مليون دينار وما نسبته (4.40) من اجمالي البقايا ٠‏ 
8- سلطة الكهرباء 5< 

بلغ رصيد اليقايا لديها (14.9) مليون دينار ونسبة (3.40/) من اجمالي البقايا ٠‏ 
1 9 سلطة المياه 5 ١‏ ْ شْ 1 

1 “تبلغ رصيد البقاي”لديها أ(8.8) مليون ديدار ونسبة (7/2.01) من اجمالي البقايا . 


مجلس التراب 1 


الوزارات والموسسات والدوائر فقد بلغت البقايا لديها حوالي (32.9) مليون 


0- اما باقي 


دينار او ما نسبته 
(7.52) من اجمالي البقايا . 
ع توصيات الديوان :- 
[ - ضرورة ة تفعيل احكا 
والشركات ٠.‏ 
2- ضرورة تحصيل الذم المطلوبة من 
المالية / الموازنة وذلك باقتطاعها من مخصصاتها المرصدة ضمن 
3- القيام بتحصيل المبالغ الممتحقة على الشركات والمؤسسات ووكلاء السياحة والسفر اولاً 
تقديم وركفالات المالية الكافية وبالذات بقايا وزارا ة التموين واملكية الأردئية . 


إمانة عمان الكبرى واللجالس البلدية بتحصيل البقايا المتحققة بموجب احكام قاز 


م مواد قانون تحصيل الأموال الاميرية بالنسبة للبقايا المطلوبة من الأقراد 


الوزارات والدوائر الحكومية وذلك بالتنسيق مع وزارة 
١‏ الموازنة العامة . 


لممإلوبة كأثمان مياه ورسوم هاتف 


5- قيام دوائر التحصيل بسرعة تحصيل المبالغ 
المبعوثين واتخاذ الإجراءات القانوئية بحق 


المخلفين لتحصيل تلك المبالغ ٠‏ 
6- المتابعة المستمرة لتحصيل كافة البالغ المستحقة على الغير 
7- ضرورة وضع آلية تحصيل فاعلة وناجححة تضمن عدم التأخر في 
تحصيل الأموال الاميرية ٠‏ 


في التواريخ الحددة لذلك ٠‏ 
دفع المستحقات وسهولة 
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محضر الجلسة الرابعة عشرة من 
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مجلس التواب هم 


الأستيضاحات 


ب 


أ- بلغ مجموع الاستيضاحات الصادرة عن الديوان خلال السنة المالية 1991 ما مجموعه (1114) 
استيضاحاً تضمنت (1450) مخالفة توزعت على النحو التالي :- ا 





1 -منالنات انظهة الادازم 
2 مذاانات النطام ااالي العام 
العف الت 









الوزارات والدوائر واللؤسسات الحكومية كما 


ب- وقد وجهت هذه الاستيضاحات الى مختلف 


يلي :- 


- وزارة الشؤون البلدية والقروية :7 








١00 









"03 
"0 2 
102 
0471 
015 
0002 
"005 
002 














































وبقي (174) استيضاحاً قيد البحث ٠‏ 
2- وزارة امالية ودوائرها :- ! ' 
5 ام انه منها (33) استيضاحا 
وجه اليها (123) لسمضلحا ل من احعالي سي ير وي 4 9 
لغاية 1993/5/31 26.8 من الاستيضاحات) وبفي 00000 ل 
(73.2/ من الاستيضاحات) اما لغاية ورج 1993 نقد انهي (66) استيضاحا وبني 





00 


استيضاحاً قيد البحث ٠‏ 
































3- وزارة الصحة 5-3 
8 ع اد منها (60 
1 5 : , اجمالي الاستيضاحات) انلهي 

وى رجه اليها (122) أستيضاحا (2109 “نا > 500 


(49.2/ من 


استيضاحاً 
. اما لغاية (88) 


استيضاحاً لغاية 1992/5/31 
أستيضاحاً (50.8 من الأستيضاحات) 
وبقي قيد الببحث (34) أستيضاحا ٠‏ 


6 فقد انبي 











بر محر الجلسة الرابعة عشرة من الدورة الاستخالية الأولى للدررة العادية الأرلى النعقدة في 0/17 /194ام 


وجه اليها (121) أستيضاحاً (10.9/ مسن اجمالي الأستيضاحات) ائهي منها لغاية 
12/1 ما مجموعه (55) أستيضاحاً (45.5/ من الأستيضاحات) وبقي قيد البحث 
(66) أستيضاحاً (54.5/ من الأستيضاحات) اما لغاية 1993/2/15 فقد انهي (88) 
أستيضاحاً وبقي (33) استيضاحاً قيد البحث . 


| 
5 . 
| 1 ش 4- وزارة التربية والتعليم :- 
١ 1‏ 
ٍ 


ْ 5- وزارة البريد والأنصالات :- 

وجه اليها (66) أستيضاحاً (5.9/ من الاستيضاحات) انهي منها (22) أستيضاحاً لغاية 
10/1 (133 من الأستيضاحات) وبقي قيد البحث (282) أستيضاحاً (65.4/ 
من الأستيضاحات) اما لغاية 1993/2/15 ققد انهي (33) أستيضاحاً وبقي (33) 
استيضاحاً قيد البحث . 


6- بقية الوزارات والدوائر 0 
وجه اليها (431) أستيضاحاً (38.8/ من اجمالي الأستيضاحات) انهي منها (149) 
أستيضاحاً لغاية 1992/5/31 (34.6/ من الأستيضاحات) وبقي قيد البحث (282) 
أستيضاحاً (65.4/ من الأستيضاحات) اما لغاية 1993/2/15 فقد انهي (219) 
أستيضاحاً وبقي (212) استيضاحاً قيد البحث . 

ج- وعليه فان عدد الاستيضاحات التي انهيت لغاية 1992/5/31 بلغ (359) أستيضاحاً ونسبتها 
(32.2/) من اجمالي الأستيضاحات الموجهة وبقي قيد البحث (755) أستيضاحاً (67.8/ من 
اجمالي الأستيضاحات) . اما لفاية 1993/2/15 فقد انهي (571) استيضاحاً ونسبعها 
(51.25/) من اجمالي الاستيضاحات وبقي قيد البحث (543) أستيضاحاً او ما نسبعه 
(48.75/) من اجمالي الأستيضاحات , 










و كان هناك عدم تعاون من قبل بعض الوزارات والدوائر والمؤسسات مع ديوان المحاسبة حيث كان 
ٍ عدد الاستيضاحات التي لم يرد عليها جواب من هذه المؤسسات حعى 1992/6/1 قد بلغ (239) 
: أستيضاحاً او ما نسبته (32.7/) من الأستيضاحات قيد البحث او غير المنهية وقد تراوحت ماد 

البأخير في,الرد .على هذه الأستيضاحات ما بين (4) شهور واكثر من سنة وذلك بالرغم من 
7 . لتأكيدات الصادرة من الديوان على هله الاستيضاحات . 








أ بلغ :علد التاكبدات الصادرة من الديوان على هلله الأستيضاحات (353) تأكيداً ي باكثر من 
٠‏ تأكيذ في التوسط علودكل أستيضاح . 





/ الى 





و- تركرت (أسجيضاحات الني لم برد عليها جواب لدى وزارة الشؤون البلديةوالقروية (126.5 من 
إجمالي الأستيضاحات التي لم يرد عليها جواب) ووزارتي للالية والصحة وبا نسبته (11.7/) 
لكل منهما وزارة العربية والتعليم رى,7/ ٠‏ ووزارة البريد والأنصالات والتعليم العلي والتمية 
الأجتماعية وبما نسبعه (4.2) لكل منها على التوالي ٠‏ 

التوصيات :- 

1 - ضرورة التقيد التام بأحكام قانون ديوان الحاسبة رقم (28) لرية 1952 وخاصة المادة (16) منه 

المحددة بالقانوت ٠.‏ 


والمتعلقة بضرورة الرد على أستيضاحات الديوان ضمن الملة 


: 1992 والبند تعلق بضرورة الألتام الكامل بكالة 
100 كاسة الودراء رق 5) لسنة 1992 وال 
2- التقيد النام ببلاغ رئاسة الوزراء رقم (23) مع ديوان الحاسبة في 


الأنظمة والتعليمات لمالية التي تحكم عمل الأجهزة الرسمية والتعاون الام 
جميع الأمور التي ينظمها قانون الديوان ٠‏ 
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مجلس اللراب 44 





سرل ريم( ني ) 
الأعرانات المسء ملي الاسستساعات لماه 01/2/85" 
المسهن لعابة 
0005 







01 


أنه أت 
اه إاء اه 
21 1 


1 
ع 
حَ 
5 
ع 








ور يلل الما 

8 7 وادن ارب 
لليه الأردسه 
بروسسية أبرأسن 


رراره الميري والمؤسية 







مؤيمةه إلا,, امي الرراس 

رازه السليم اتات 

الي لى أثر لهي لأسمث رالمطو مر 

ا الا رار م - 
وناء رالمابر) 

ورارء الأسمال مهار 0 


1 





ْ 
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محر الجلسة الرابعة عشرة من الدورة الاستشائية الأرثى للدررة العادية الأرلى المعقدة في5/19 /4 1164م 


مجلس النراب 


1 

















رظرَسيقيسقىئْئ#الللللللسسوووورورورورورورورورورورررر 





مجلس النراب بل 


محضر الجلسة الرابعة عشرة من الدررة الاستشائية الأوئى للدررة العادية الأرلى المقدة في 5/11 /1181م 





م يي مد 







0 - عدم فتح سجل الرخص والوصولات 
61 - احتفاظ امناء الصئاديق بمبالغ 















وزارة العدل 


17 تزيد عن الحد السموح به 
- وجودشيكات معلقه لم يتم 


تحصيلها . 
0 وعدا نادت لم تحول احساب 






























بمبالغ تزيد عن الحد المسموح به 
535 عدم ترحيل وصولات المقبرضات 
على دفثر الصندوق اولا 00 


ظ 0 ا 0 
1 اللا ا وزارة الخار جيه 0 - مدر نديد الف في مواطيدهان 
1 
0 ا وزارة : الأرقاف 69 - قبول شيكات غير مصدقه 
5558 : 0 والاحتفاظ بها وعدم تقديمها 
0 - 1/5 : لاصسرف . 
00 4 | 2-5 احتفاظ بعش امناء الصناديق 
١ 2‏ 5 ! بمبالغ تزيد عن الحد المسموح به ٠‏ 
إ 1 0 0 250000000 177 ل هدم لحري 901 المقتطعه الى 
5 ظ 3 رن البيات المعشيه. 
15 / ا مرال الأيتام 
0 / وزارة التنمية الاجتماعيه 67 - احتفاظ بعض امناء الصثاديق 
0 


الفا ا 7" 5 1 ش 1000 سا ا ١|‏ - مم توخي الدقه بتدوين المبالغ 
١‏ لللاة نات أنن ان انا ل 72 في دفتر اليوميه . 
ظ ظ 1 لل ا 111 111 ذا - مم تيم سجلات الف في 









المؤسسة العامه للضمان 
الأجتما ش بعض المراكز ٠‏ : 
جتماعي تنظ سجلات الرخس 








وزارة الطاقه والثروه 3 ا 9 

المعدثيه 3 عدم قتح سجل لنرخص والوصولات 
هدم توريد حاصلات بيجم 

وؤارة الزراعه 11/269 ' م جات الزراعيه للمسندوق 


نه إحا إن | فباشرة ٠‏ 


انان ى|ان| 1ج |:| ٠‏ 




















ا 
١‏ 1 1 ل محضر الجلسة الرابعة عشرة من الدررة الاسضائية الأرلى للدورة العادية الأرلى المممقدة في'5/11 /154ام بياس التراب 56 
0 ل ل ل و ا 0 م جب 0 لل 00000 
1 
0 وزارة النقل ممؤسسة 2 - عدم استثيفاء رسوم تصاريح 
0 وزارة التربيه والتعليم - هدم مطابقة ارصدة الصناديق ٠‏ الموائىم العمل , 
! هدم اجراء الكشف التوقفيقي الملكية الأردئيه 3 - عدم توخي الدقه عند ارسال قطع 
: الشهري لحساب الينك النبار للاأصلاح وكتابة طلب - 
1 عدمتوحي الدقه من قبل بعض الشراء . 
7 امثاء الصنايق لوجود الأخطاء 8-- الختلاف اسعار تهويل العملات 
0 الحسابيه المتكرره . ١‏ الاجنبيه للمبالغ الحوله للملكية 
1 وزارة التليم العالي 2 1- وجود اخطاء بقيمة المستندات 7 صن الآسعار السائدة في ذلك 
المصروقه . الوقت ومساملة الاأشخاص 
١ :‏ 1 - الايتم تعزيز التحاريل المصروفه القاثمين هلى تدقيق حسابات 
دز ال 1 5م بوصول مقبوضات من الجهات ُ البنوك في الملكيه ٠‏ 
5 2 إٍ 23 المصروفة لها. - هدم التقيد بطباعة وصصولات 
4 : 141 5 عدم تحويل الأمانات ٠‏ القبض ومسك السجلات الحاسبيه 
١‏ 0 وزارة التموين 5[1- معدم تدقيق وصول المقبوضات - عدم تمويل واردات الضريي؟ه 
: 3 قبل استممالها وعدم بيان سبب الاضافيه لوزارة الماليه ٠‏ 
الناء بعض الوصول . 6000 - ا ضياع حقوق لملكية الأردئيه 
- عدم تعزيز المبالغ المحوله لمركز 75 بسبب عدم توثيق حقوق المؤسسة 
الوزارة أو المدفوعه للبثرك بصورة قانونيه وادارة صحيحة ٠‏ : 
بوصول مقبيوضات من الوزاية فندق ماليه 6 م عدم توربد واردات الضريبه 
اشعاراً باستلام المبالغ . الأضافيه لوزارة الماليه , 
- عدم ابراز كشوف البنك للتدقيق. 8 وجود دبون للفندق وعدم تحصيلها 
وزارة الصحه - هدم تسديد السلف عند انتهاء من بعض الشركات ٠‏ ا 
: السثة الماليه 1 1 - عدم ابراز مستندات للتدقيق ٠‏ 
- - هدم ابراز ومدول المقبوضات مؤسسة الذقل العام 98- عدم التقيد بجدول التشكيلات 
للتدقيق ان فقدان بعذن جلود هذءه 1991/4/5 الخاص بالمؤسسة ٠‏ 
. الوصولات ٠‏ وزارة البريد والاتصالات 6 وو - عرمإبراز جلود مقبوضات د ] 
وزارة الأشغال العامه 02- هدم فتح سجلات السلف اللزسسة العامه للبريد 1100602 تنظيم كشوف بارقام الوصصولات ٠‏ 
5 اه وتسديدها في مواعيدها اللمحددة ٠‏ ا 2 - عدم اتباع الأسس السليمه عند 
0 0-0-6 - هدم تنظيم حسابات البتك وعدم 20 اجراء التصحيح الى , 
1 7 3 ليه ا فتح سجلات لها ٠‏ : 8 - عدم تنظيم ومسولات فيان 
3 3 1 0 عدم تنظيم سجلات الأإمائات ! 1000/3 26 للطرود البريدية؟ ٠‏ 
0 0 اه 0 عدم تحويل الأمانات خلال المدة 7آ060/1/+1ط1 00 
: ااي : 1991/77 - عدم المطابقه ون 
ا 0 . ٍ عدم فتح مسجل الرخص والوصولات ١‏ الصثدوق وسجل 0 
مزارةالأملام 000000 19981/718- هدم تسديد السلف المطلويه حث 


المونافين في مواعيدها اللمحددة ٠‏ 
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مضي الجلسة الرابعة عشرة من الدررة الاستشالية الأرلى للدررة العادية الأرلى المنعقدة في 5/١15‏ /15414م 


مسلب ----بمبمب ”بصت “كتنكمط 122122 


مؤسسة المواصلات 
السلكيه واللاسلكية 209 


مخالنات قانون ديوان المحاسبه 
الرقم الوزارةار الدائره ان المؤسيسه رقم 


الاستيرضاع 
الملكية الأردنيه 1058 5 
37 5 
مؤسسة النقل العام 1008ع0 مد 
110113 
131 
0/08 
0/0/1108 
4 لماه وا 1991 
المؤسسة العامه للبرين ٠‏ 5 
والتوثير البريدي 
مؤسسة المواصلات  ٠٠‏ 249 
السلكيه واللاسلكيه 
اماثة ممان الكبرى 1106 
١‏ 6001 


- 6 


عدم تحريل الأمانات الني مغس 
على قبضمءها مدة تزيد ممن خمس 
سئوات للايرادات العامه /رزارة 
الماليه . 

عدم تنظيم التيود والسجلات. 
عدم ربط الموظفين بكفالات ماليه. 
عدم تحويل الطرايع . 

عدم تحصيل كافة الذمم المستحقة 
للدؤسسة , 

عدم تحدمنيل غمرامات الأضرار 
بالكرابل والخطرط الهاتفيه. 


امثغثالفه 


رهم تاكيدات الديوان على موضوع 
فررق العمله الاان الملكيه لم 
تجب على تأكيدات الديران ٠‏ 
عدم الرد على استيضاحات 
الديران ضضدمن المدة المقررة. 

عدم الرد على كتب الديوان ضمن 
المدة المحددة بالقانئون ٠‏ 


عدم النتيد باحكام ديوان الحاسية 
ليما يتعلق بغسرورة الرد على 
الاستيضشاحات ضمن المده المحددة ٠‏ 
أعيدم الرد على اسبتيشاحهات 
الديوان . 

عدم الرد ملى استيضاحات 


الديران . 


محلى التراب 


بنالنات ثائرن رععوم ماراء 3 الراردات 0 


الرم الرزاية ار النائرة ار لأؤميسة رقم 


الأس ترضاع 


رزار؛ الأعلام نا 107 


بادية الرسه 413 
يلت أررى معرارة 517 
بادية القطراء» 017 


بنالنات نظام الارازم 
ارثر الرزارة أر الدائكر ان الؤسسكه رقم 


الأ تتضاع 


رزارا الأملام لكان 


رزار؟ الخكل تؤسيسة 6 
المراني: 


بؤسسة ممكة لدان المتب؟ كم 


عدم استيفاء رسرم طوابع 
الواردات على عهقود شسراء 
البرامج من الشركات المربيه 
والأجنبيه 3 
النقص في استيفاء رسوم طوابع 
الراردات , 


عدم اسثيفاء رسوم طوابع 
الراردات . 
نتص في استيفاء رسوم طرابع 
الرواردات ٠.‏ 


الأفالئه 


عدم ادخال الجوائز والهدابا 
المقتدهةه ملؤسسة التلفزيون في 
سجلات اللوازم ٠‏ 

سن تخزين اللوازم وحفظها في 
الغراء وعدم ادخال اللرازم قيرد 
المستردعات 0 

خلط المواد الجديدة والمستعمله في 
ا لاستردعات وعدم فصلها من 
بعضها البعض بالأضاقة لدم 
تطابق الأرسدة الدفتريةه 
والتعليه للوازم ٠‏ 
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ه00 محضر الجلسة الرابعة عشرة من الدررل الاستثالية الأولي للدررة العادية الأرلى المعطدة لي 5/17 /1110م ل و ب 5 





مخالفات قاذرن رسدرىم طوايع الراردات :- 


8 الفالتت» . : 
, 1 لم الوزارةاو الداثره او المؤسس»ه ركم : 
عدم تحدويل الامانات التي : الرقم 
١‏ معدي الاستيضا 
على قم ه.ها مدا تزيد من خمس 6 
سذوات للايرادات العامه /وزارة وزو - عدماستيفاء رسوم طوابع 
المالية , وزارة الأعلام الواردات على عقود شراء 
- عدم تنظرم القيود والسجلات , البرامج من الشركات العربيه 
- عدم ربط المرظفين بكفالات ماليه, والأجثبيه ٠‏ 
ِ سن ب 8 ١‏ 
ةمون - عدم تحويل الطرايع. بلدية الريه 413 - النقص في استيفاء رسوم طلوابع 
مز ت 1-16 فةالذ 5 بلدية اارم الواردات ٠‏ 
١‏ : والل : 30 5-0 كافة الذمم الملستحقة لى ل 
- عدم تحصبيل غمرامات الأضرار 
200 بالكوابل والخطوط الهاتفيه . 
مخالفات قانون ذيوان المحاسيه 7 1 لباجام 547 - ا عدم اسثيفاء رسوم طوابع 


الرقم الرزارة 1 : 
لرقم الوزارةار الذائرة از المؤسس رقم 5 مجان قروي عمرارة الواردات ؛ 


: طواب 
الاستيضباحع 5 - انقص فيا تبفاء رسوم طواح ٠‏ 
ش بادية القطرانه الواردات ٠‏ 
لملكية الأردن 
ل ل - رغم تأكيدات الديوان على مرضوع 
فرورق الممله الاان الملكيه لم 
١‏ 1 . مخالفات نظام اللوازم :- التالئ» 
تجب على تأكيدات الديران ٠‏ الرة اا مداو او المؤسسه رقم 
37 - عدم الرد على استيضاحات 0 الاستيضاح ا 
الديوان ضمئ المدة المقررة . الحرائز والهدايا ' 
مؤسسة النتل الما : و عدم ادخال الج 
3 08م - عدمالرد على كتب الديوان ضمن 0 516 ون التلفزيون في 
8!3+ الدة المحددة بالقائون . وزادة الأعلام المقدف 0 
ا 1 0 اراز وعلقنات 
105/38/ 1 568 ا خال اللواذم تيرد 
' 6001108 وزارة النقل مؤسسة العراء وعدم اد : 
5 1491 1 ا مواني* المستودعات ٠‏ .8 
الل لاف للبريد - عدم الثقيد باحكام ديوان الحاسيه : 256 ولط امواد الجديدة والمستعمله ف 
والترئير البزيدي شيما يثملق بضرورة الرد على مؤسسة سكة حديد الحم للستت ...ىن بالأشناقه لعدم 
١ 5-6 !‏ ضها البعض + 
ا 3 الأستيضاحات ضمن المذه المحددة . د 8 كريه 
ا مؤسسة المواصلات 249 8 عدم الرد على ا حا تطابق ارسي ال 
00 السلكيه راللاسلكيه اه ١‏ ش والفمليه للراذم ٠‏ 
1 : يوان ٠‏ 








امائة منمان ااه : 
* شان الكبرى 1073,1016- عدم الرد على امستيشساحات 
: 606 الديران , 7 















































































الملكية الأردنيه 


وزارة البريد والأتصالات 
المؤسسة العامه للبريد 
مؤسسة المواصلات 
السلكيه واللاسلكيه 
وزارة الشؤون البلديه 
والقرويه والبيئه 


بلدية العقبه 17 





214 - وجود كميات كبيرة من الأقمشه 
في المستودعات تم شراؤها خلال 
الأعرام من(1983-1981) ولم 
يتم استعمالها . 

1006 - شبراء لحوم باسعار اعلى مِنْ 
الأسعار المحددة من قبل وزارة 
التمرين . 

357 - شطب الارازم بسيب الفقدان و 
النتص . 

1066 - عدم تغيير لجان المشريات كل ثلاثة 
اشهر . 

0216 - وعدم قيد كافة موجردات الفندق 
في سجلات الارازم . 

8 - شراء كميات كبيرهمن قطع 

1188 الغيار لم يتم استعمالها رتكديس 

. اللرازم‎ (١ 7 

6 - عدماستعمال سجل الأثاث 

62 اللرازم . 

249 - اضرار بالكوابل والشطوط 
الهاتفيه , 

54 - عدم تطبيق مبدأ المنافسه لشراء 
اللوازم . 

811 - تجزئة المشتريات ٠‏ 

54 - اوامر حركة غمير مطابقة يسجل 
الحركة . 

69 - عدم ترحيل ارصدة لوازم. 

211 - سسجل اللوازم والاثاث 
والمحروقات مير منظلم , 

551 -ء عدم تعديل السيارات . 

- هدم تسجيل مستئدات الأخراج 
والأدشال في سجل الرخمن 
والرصولات . 
692 23 


معدم تشظيم ضشبوطات استلام 
باللوازم . 





مخالفات 


الرقم 


مخالنات قانون رخص المهن '- 
الرقم 














بلدية التحيصس 


05616 
129 


و نظام الابنيه والتنظيم رامانة عمان 


الوزارة او الدائره آى المؤسسه رقم 


الاستيضاح 
امائة عمان الكبرى 1112 
1003 


الوزارة او الدائرة او المؤسسه رقم 


الاستيضاح 


057 
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رجود زيادة في اللوازم والاثاث. 
عدم تنظيم مستئندات: اخراجات 
لوازم . 


الثائلف-ه 


تازيم خلافاً لاحكام نظام الأشغال 
واللوازم . 

قرار اللجنة الحليبه جاء خلاقاً 
لنظام الابنيه والتنظيم لاسانة 


ا تمصيل رسوم رخس 
المهن ٠‏ . 
0 في تمصسيل رسوم ريخت 
الإنشاءأت ٠‏ 

ومدم تجديد رخص , 
عدم استيفاء رسوم رححت 


لبن لعدة اعرام 
الهن ٠‏ 
















































































01 محضر الجلسة الرابعة عشرة من الدورة الأسضائية الأولى للدررة العادية الأرلى المنعقدة في0/11 /5514 ام 


المشاريع الرأسمالية والأنمائية 
الرأسمالية ما قيمته (244.4) مليون دينار منها (155.8) 


أ- لقد قدرت موازئة عام 1991 للنفقات 
الأرادات و (88.6) مليوناً للمشاريع الامائية التي 


مليوناً للنفقات الرأسمالية التي ستمول من 
ستمول بقروض نخارجية . 
ب-وفي نهاية عام 1 تبين ان اجمالي النفقات الرأسمالية الفعلية قد بلغت (195.6) مليوناً دينار 
النفقات المقدرة بما نسبته (20/) 
كانت اعلى (21.1/:) من نسبة انخفاض النفقات الفعلية الممولة من القروض 


اي بنقص عن . وقد لوحظ ان نسبة انخفاض النفقات الفعاية 
الممولة من الأيرادات 
المخارجية التي بلغت (418) ٠‏ 
ج- واذا كان هناك بعض العذر لأنخفاض النفقات الرأسمالية الممولة من قروض خارجية لأنخفاض 
هذه القروض فليس هناك عذر لأنخفاض النفقات الرأسمالية الممولة من الأيرادات الجارية حيث 
الي ر150) مليون دينار» علماً بان قانون الموازنة 


بلغ وفر الأيرادات الجارية عن النفقات الجارية حو 
لى مواد النفقات الرأسمالية في حالة عدم كفاية 


يجيز نقل المخصصات من مواد النفقات الجارية ١‏ 
المخصصات اللازمة لتنفيذ مشاريع اتمائية . 


اخرى لوحظ انه كان هناك وفر في الموازنة العامة بعد التمويل بلغ (3221.8) مليون دينار 


د- من جهة 


معظمها من قروض خمارجية وبالتالي كان بالأمكان تعريض النقص الحاصل في 
لمشاريع انمائية وقيمته (16) مليون ديئار . 

م- على اية حال لم تكن مشكلة قصور النفقات الرأسمالية الفعلية عن تلك المخصصة في الموازئة 
مشكلة عجز الموارد بل كانت مشكلة قصور الأداء الفني والتنفيذي لأجهزة الدولة المشرفة والنفذة 
لعلك المشاريع وقد نجم قصور الأمجاز لمؤسسات الدولة عن عدد من المعيقات الفنية والأدارية 
والنفيذية رافقها عدد من المخالفات ولمأنحذ ظهرت نعلال قيام ديوان المحاسبة بلمراقبة والتتدقيق على 
المشاريع الرأسمالية في الوزارات والمؤسسات العامة والجامعات نوجزها فيما يلي :- 

. 1- ضعف الدراسات قبل وعند اعداد وثائق العطاءات مدن قبل صاحب العمل والمكاتب 
الاستشارية وبلتالي عدم دثة الخططات والكميات والمواصفات للاعمال الأنشائية بما في ذلك 

0 عدم آجراء الدراسات الخاصة بطبيعة التربة ونجيولوجية المناطق التي تع عليها المشاريع وقلة 
٠‏ التسيق المسبق .بين الجهة' ضاحبة العمل والوزارات والدوائر ذات العلاقة وعدم وض 

.. الواصفاث الفنية الدقيفة البي. تنفق وطبيعة عمل الآليات وامعدات بشكل واضح ويثال ذلك 
يتطليات نرقم 88/37:و 8/20 و 89/19 و 88/39 و 91/16 و91/151و 91/22 لدى 
بال وكذلكالعظاء رقم 6 /88 لدى وزارة التربية والتعليم والعطاءات ارقام 


مجلس التواب ا 


مر 0/6 لد سلعلة المياه والعطاء رقم و/50/91/1 والعطاء رقم و /48/91/1 
وكذلك عطاء رقم و/53/88/1 لدى امانة عمان الكبرى وكذلك عطاء مصعد مستشفى 
الأميرة بسمة لدى وزارة الصحة وعطاء كلية العلوم الطبية لدى جامعة العلوم والتكنولوجيا 
وعطاءات الطرق لدنى عدد من البلديات والمجالس القروية وكذلك العطاء رقم 6/م/91 لدى 
وزارة الشباب . 
2- عدم تطبيق احكام الأنخلمة والتعليمات الخاصة بالأشغال الحكومية وما يتبع ذلك من اجراء 
على العطاءآت الأصلية وعدم حرمان المقاولين والستشارين 


التعديلات والأضافات والتغييرات 
التحقق من اهلية المنائتص والتقيد بتعليمات العطاءات 


المغلين بالتزاماتهم والمقصرين وقلة 
الحكومية . 
ومشال ذلك عدد كبير من المشاريع لدى وزارة الأشغال تعرضها الجداول 5-!-1-(1) و 


1-1-5 -(2) في تقرير ديوان المحاسبة لعام 1991 والعطاءات 9 ور 88/58 ر 88/47 


لدى سلعلة المياه . 
الأنشائية وذلك بعدم الدخول الى المواقع 


3- عدم تطبيق الشروط العامة في عمد المقاولة للمشاريع 
ازالة الأشغال الخالفة 


عند ترقف العمل او تقصير المقاول . وعدم 


في الوقت المناسب 
للمواصفات الفنية واتباع اسلوب الحسم المالي في بعض الأحيان والتأخر في دفع مستحقات 
المقاولين خلال الفترات المنصوص عليها بالعقد وعدم قيام صاحب العمل بتحقيق غرامة التأخير 


انجاز الأشغال خلال المدة المحددة بالعقد . 
ارة الأشغال والعطاءات رقم 88/4/470 و 89/4 و 
الرمئا لدى وزارة البلديات 


ومثال ذلك العطاء رقم 20/5 لدى وزا 
00/15 لدى وزارة التربية وعطاءات انشاء مسلخ نموذجي /لواء 
والعطاء 88/19 لدى مؤسسة الأذاعة والتلفزيون ٠‏ 
وتما لا شك فيه ان هذه المخالفات يترتب عليها اوامر تغيرية في 
المجازها | الع ف انجازها وفى هذا كلفة يتحملها 

زها لو التعثر في امازه دكي جية د عليه فائدة » كما ان تأخر او 


اعلى لا سيما اذا كان المشروع ينفل بقروض خخارجم 0 
تعثر الجاز هله المشاريع يحمل امال الأروى اعاو اع ةيا كل 7 ا 


سر الو و رس وو 
بهذه المشاريع . 


فعلى سبيل العال يشير جدولاً مشاريع الأبنية والطرق لدى ونارة 
ديوان المحاسبة لعام ]99 الى ان ما مجموعه 


الأشغال رقمي 1(1-1-5) د 
: 1 رو15) مشروعا انخر 
2(1-1-5) في تقرير 



















5 ممحضير الجلسة الرابعة عشرة من الدورة الاستخالية الأول للدررة العادبة الأولى المنعقدة في 5/١1‏ /354154ام 









فقط (100) مشروع بالكامل ولكن مع اوامر تغيبرية في الخصصات الالية وتمديدات طويلة 
نسبياً في فترات الأنجاز عن المدد الحددة في وثائق العطاءآت الأصلية ٠‏ 

وهناك (59) مشروعاً او ما نسيته (37.1/) من هذه المشاريع لم ينجز بالكامل منها (12) 
مشروعاً (25.5/) تعثرت بسبب عدم اهلية المقاول وبالتالي دخول الوزارة على موقع العمل او 
ينهم ليح عمل لشووعين متها . هذا في ين اك 47 مشروعاً جز سنا (30 اك 
)سب اهار لبجب تفيذهاولكنه لم تصل الى حد الأناز الكامل ياقرضم من الور 
التغييرية وتمديد مدد الأنجاز عن مدة الأنجاز الأصلية . 


التوصيات :- 


يرى الديوان ضرورة تلافي ومعالجة الملاحظات والمأخذ واتخالفات السابق ذكرها والحد منها ما 

امكن من خلال ضرورة الأخذ بالتوصيات الأخذ بالتوصيات التالية :.. 

1- الايعاز بضرورة التزام الوزارات والدوائر والمؤسسات العامة بطرح مناقصات المشاريع بعد 
استكمال التصاميم والخططات الهندسية السليمة واعداد وتنظيم وثائق العطاءات بشكل 
متكامل ومفصل . 

2- وجوب التقيد التام من قبل الوزارات والمؤسسات العامة باحكام انظمة وتعليمات الأشغال 
واللوازم الخاصة بها للعطاءآت الحكومية مع تفعيل مواد الشروط العامة والخاصة بعقد المقاولة 
للمشاريع الانشائية خلال التنفيذ , 


3- العمل عل اصدار نظام اشغال عام لجميع الوزارات والدوا ائر والمؤسسات العامة والجامعات 
والبلديات واعتماد صيغة موحدة لعقد المقاولة للمشاريع الانشائية في كافة تلك الجهات ٠‏ 


4- العمل على : وضع صريغة اتفاقية الخدمات الهندسبة (تصميم و/او اشراف) من قبل وزادة 
الأشغال العامة والأسكان لتعميمها على المؤسسات الحكومية لدراستها ليدم اعتمادها لتلافي 
النقص الحاصل في غالبية الأتفاقيات مع المكاتب الأستشارية وحفظ -حق صاحب العمل في 

٠‏ حالة ظهورنوعيوب او انخطاء بعد التنفياء على إن تقوم الأجهرة الفنية في الوزارات والدوار 
العنية بمراجعة وتدقيق واعادة الدراسة لكافة وثائق المطاء المعدة من تلك المكائب ٠‏ 

5- وضنع شزيع لمساولة اللقاولين جرائياً عن النصرفات او الأعمال التي يقومون بها خلال تنفيل 

مطَائاتِ او بعذها بحيث يخذد التشريع :هلبه التصطرفات او الأعمال والعقوبة التي ترتب عليها ٠‏ 
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“لستال رد عطاء 88/35 (طرية الآررق -الدسود المراصه) 
|إسفال (ج-) عطاء 91/21 (طريق الزاره / عور حديمه 
أ وم عطاء 9122 طرق تفرة عمتور ‏ ملت التعسمة) 
[إاتفال (02 الللرم رعم 5 /107 (حخلطه اسمليية 
لطر سق عرض /دسين) 
)شنال (2>) المطاء م /91/102* (فرشات ووجه اول 
ا أوحتاسى طرق الحمل /الررسفات) 
أوزارة التربيه والتعلسم أمرسه (ج-) عناء 87/7213 (صالة طمرنا الرساضيه ) 
١‏ برسسة (2*) مطاء 789/12 (سفر سمي التهارية وحن المتبره الأسلاسه) 
ا لرسسة (2-)سطاء 88/746 (سمرستى الطبيه والصريح) 
|أوزارة المياه وآالري إإماء (2<) عطاء م إ(شاء حوب عمان) 
: أأناء (2-) عطاء وجروة- ترسمه ممطه اصح عرب الررقاء) 
أأناء )222 عكاء 89:59 صرت صم أسكان الهاشسه أدى 
أأاثى نكمليه نطرج عطاء رقم 790/80 
سام (22) عطشاء 758/58 ضرفا صمن الهاتسه (امطه 
ا مرارنه [الر رقاء - 
مماه (2") علئاء 88/427* سقرفات مناه اللتمال ادى الي مكمه عنقا 979 
أمانة (2*) غطاء و 250/91717 أسناء مركر عاري" /احله) 
آمانه(2”) عطاءو 7 يوريد اخلطه استيه طهر القلات 
امابم(2*) عطاء و 7 توريد حصمه استنوعه الخلاطه الأمانه- 


آره الأشعال القامه 





اخرلا تعديلات وحفيسرأت 


عدم متدرة المقاول على العمل 








“به عدم التستق من اهلية المقاول 
٠‏ د عدم ترقيع الاتفاقيات خلال المدة 
< |انتعليمات العطاءآت 









! 
|اماتة عمان الكبرى 


ا 
لإأمانه(2”) عطاءاو بببزوره 21 أنثاء. أداراج عر اسه 
الامانه (2") عطاءر 7 توريد آليات مملته 
أمانه(2*) عطاءو /84/91/1* توريد آليات مسلقه 

امانه (2") عطاءر /727/91/1” توريد آلنات مصلقه 
'مانه(2*) غطاء و1790/10> بورد ساره ونش 

الملوم (2-) عطاء كليه القلوم الطسيه 

|العلرم (2*) عطاء 87/57- مشروع اسكان الطليه 

إبلديات (2*) مشروع سلح ممرذسي /لراء الرسا 

إإبلدبات (2*) مشروع تسورة وفرشيات ااشرارع_ مرح ا مما 


أجامعة العلوم والتكنولوحبا 


وزارة البلديات 





منغالقات المشاريع الر؟سماليه 






املامطات وأكانيات واماحد 





امؤلسه الأداعه والللبريون 0 الأداعم :02 الفظاء 28858 اسسوديرهات الأداعة اخديدة 





ٍِ 

3عدم تحط ب الشروط إلمامه في عقد القاوله ادرار» المرسه ا “مره إعطاء3 0 ,52 صاله طبرن الرناصله : ٍ 
عدم الدعول على المرقع 3 إسرسه 13 عناء<704 :28> (إسدرسسي الرسصاء وأمرقام) 5 م 
إ عدم أراله الأتمال اشير مطلريه إأسرسه 62033 عئاء 89:23 عطاء مفرسنن الهارية رحن المشرء الأبلاسه ع 
ع عدم دنع التمنات يالومت المنأاسب 3 إإسرسمه زت:: امانات الممرق (المموعه لقانسه) ا 
إد عدم التغريم عن التتحير ا أسرسه (3*) اصافات المبرق (الجموعة السابقه) ا 
1 اًٌ إأسرسه (3*©» امابه مناج كُدرسةه المترق العاسويه 1 

1 بريه (23) عطلاء 8م /288< سترسين الله والصريح 





ا 
|المبلديات (3*) تسوره وفرثيات بشوارع مرح الطحمام 
الأذاعه (3*) المطاء 88/19* استوديوهات الأذاعه الجديدم 


/ 


عدا محضر الجلسة الرايعة عشرة من الدررة الأسخا 


لية الأولى للدورة العادية الأرلى المتعقدة في 3/1١‏ /1144م 


مجلس التواب 























































































































و محضر الجلسة الرابعة عشرة من الدررة الاستغائية الأرلى للدررة العادية الأرلى الممعقدة في ١/18‏ /15414م 


قضايا الأختلاس والتزوير والتلاعب في الأموال العامة خلال عامي 1١99٠(‏ و 11941) 

٠‏ أظهر التدقيق والجرد والفحص الدوري المفاجيء الذي اجراه الديوان على الصناديق المالية 
والمستودعات في الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة الرسمية والمجالس البلدية 
والقروية والخدمات المشتركة ؛ وجود عدد من قضايا الأختلاس والتزوير والتلاعب في الأموال 
العامة . 

ومن الملاحظ تكرار حالات الأختلاس والتزوير والتلاعب في الأموال العامة مما يعني عدم 
حرص بعض الوزارات والدوائر والمؤسسات العامة الرسمية وامجالس البلدية والقروية والخدمات 
المشتركة على المال العام ومحافظة عليه اضافة لعدم العمل على تلافي الأسباب التي ادت الى 

وقوع 
الأختلاس والتزوير والتلاعب في الأموال العامة . 

ه وقد بلغ ما تم اختلاسه (104711) ديناراً اضافة الى )١15(‏ طناً من المخلطة العلفية والنخالة 
خلال عامي (1990 ؛ )١991‏ فيما بلغ مجموع ما تم تحصيله (1999) ديناراً من اصل 
المبالغ الختلسة او ما نسبته ("ره/) خلال العامين المذكورين . 


ه ويعزى تكرار الأختلاس والتزوير والتلاعب بالأموال العامة للاسباب التالية :- 


5 


. عدم متاعبة الأدارات الحكومية لأعمال المحاسبين وقابضي الأموال العامة خلافاً للنظام المالي 

. أسناد اكثر من عمل مالي للموظف الواحد . 

. عدم ربط بعض الموظفين الاليين وقابضي الأموال العامة بالكفالات المالية او عدم مناسبة هذه 
4. عدم إجراء التنقلات الدورية في مراكز الموظفين المكلفين بقبض الأموال العامة . 


ه. عدم وجود اجهزة رقابة داخلية في بعض الوزارات والدوائر والمؤسسات العامة الرسمية او ضعف 
بعض هله الأجهزة وصدر بلاغ سيادة رئيس الوزراء رقم (78) لسنة 19515 . 


7 


1 5. وجود بعض الثغرات في الدورات المحاسبية والمستددية لبعض الدوائر ما يضعف أحكام الرقابة على 
0 اعمال قابضي الأموال العامة , 


.عدم معزرفة بعض قابضي الاموال بالأصول المحاسبية المالية لا سيما وان عالبيتهم يعيدون على الغفة 


مجلس النراب يذل 
الرابعة وان تحصيلهم العلمي محدود . 

الترصيات :- 
.١‏ إسناد الأعمال المالية والحاسبية للمرظفين المؤهلين في الأعمال المحاسبية والمالية.. 
؟. ان تقوم الوزارات والدوائر الرسمية العامة بعقد الدورات التدريبية المستمرة للموظفين العاملين في 
مجال المحاسبة وقبض الأموال العامة بالرغم من التعاميم الصادرة عن معالي وزير المالية بهذا 
انشاء وحدات الرقابة الداخلية في الوزارات والدوائر والمؤسسات العامة الرسمية وربطها بالوزير 
الختص وتفعيل دور هذه الأجهزة بالرقابة والتغتيش الدوري والمستمر على اعمال قابضي الإمرال 
العامة والحاسبين وتقديم التقارير المناسبة عن اعمالهم . 


ب 


. عدم اسناد اكثر مى عمل مالي أو محاسبي للموظف الواحد الأمر الذي يحقق الرقابة الذاتية على 
أعمال المرظفين . 

. ربسط كافة العاملين في مجال المحاسبة وقبض الاموال العامة والعاملين في المستودعات واللوازم 
بالكفالات المالية المناسبة ومتابعة هذه الكفالات بصفة دورية سواء ما يتلعق منها بملاءة الكفيل أو 
قيمة الكفالة ومناسبتها الحجم الأموال التي يتم قبضها او اللوازم التي بعهدتهم من قبل الحاسبين 
المكفولين لتفعيل نظام كفالات الموظفين وأ التعليمات الصادرة بشأنه . 

الرقابة على اعمال المحاسبين 
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9. 


0 


معالجة الثغرات في الدورات المحاسبية والمستندية وصولاً لأحكام 
وقابضي الأموال العامة . 

والجدرلان التاليان 13 يرضحان قضايا الأختلاس والتزوير والتلاعب وتوزيعها على الوزارات 
والدرائر والمؤوسسات العامة الرسمية والجالس البلدية والقروية ولأجرامات التي نمت بشأنها » 
ويتبين من هذين اللجدولين ما يلي :- 

. بلغ عدد قضايا الاتعلاس والتزوير والتلاعب خلال عامي (19195 91 )١‏ ما مجموعه (1737) 


1 قضية ٠‏ ما مجموعه 
1. بلغ عدد القضايا خلال عام 199٠0‏ ما مجموعه )١1(‏ ية وخلال عام (1111) 
ل ٠‏ 
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(14) قضية وبنسبة زيادة مقدارها (04؟/) عن عام 
1 5 ت العامة 
1 أن اكثر ححالات الأختلاس والتزوير والعلاعب قد حدثت في الوزارات والدوائر والمؤسسات العام 


م الرصمية التالية ؛- 











م١‏ محضر الجلسة الرابعة عشرة من الدورة الاستشالية الأولى للدررة العادية الأولى امنعقادة في"19/ /اخقام 


اك 


1/7 وزارة التموين (8) قضايا وبنسبة (1ر71/) من اجمالي القضايا . 
/؟ وزارة الصحة (1) قضايا وبنسبة (ر11/) من اجمالي القضايا . 
مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية والملكية الأردنية (؟) قضايا لكل منهما وبنسبة 


ار 944 : 
+/4 وزارة المالية ووزارة العربية والتعليم والمجالس البلدية والقروية (؟) قضيتان لكل منها وبنسبة 
(5ره 01( . 


7/ه توزعت )١١(‏ قضية بين عدد من الوزارات والدوائر والمؤسسات العامة الرسمية وتشكل ما نسبته 
(هرة؟1/) تقريباً من مجموع القضايا . 

5. ان اكثر المبالغ قد تم اختلاسها في الوزارات والدوائر والمؤسسات العامة الرسمية التالية :- 

4 الملكية الأردنية » حيث بلغ ما تم اختلاسه (8111) ديناراً ويشكل ما نسبته (/ار17/) من 
اجمالي المبالغ الختلسة البالغة (104771) ديناراً , 

14 وزارة التموين , حيث بلغ ما تم اختلاسه (هه470) ديناراً ويشكل ما نسبته (١را/)‏ من 
اجمالي البالغ المختلسة » اضافة الى )١١7(‏ طن خلطة علفية ونخالة , 

5 وزارة التربية والتعليم ؛ حيث بلغ ما تم اختلاسه (١٠971؟)‏ ديناراً ويشكل ما نسبته (1ر4./) من 
اجمالي المبالغ الختلسة . 

4/ جامعة اليرموك » حيث بلغ ما تم اختلاسه )١6061(‏ ديناراً ويشكل ما نسبته (١ر4/)‏ من 
أجمالي المبالغ الختلسة . 

4ه وزارة النارجية ؛ حيث بلغ ماتم اختلاسه )١4085(‏ ديناراً ويشكل ما نسبته (4/) من 
اجمالي المبالغ الختلسة , 


4 دائرة قاضي القضاه : حيث بلغ ما تم اتلاسه )7١911(‏ ديناراً ويشكل ما نسبته (0ر1/) من 
اجمالي المبالغ الختلسة , 


4 نقابة السواقين.» حييك بلغ ما تم اجعلاسه (/1110).ديتاراً ويشكل ما لسبته (1ر1/) من 
اجملي باغ ا لخلمة ... 


4/4 .مؤنسسة الضمان الأجتماعي » حييث. بلغ .ما تم. انبعلاسه (18117) ديئاراً ويشكل ما نسبته 
:9ن اماي امالغ اقاسية ؛ 


مجلس النواب ل 

اما بقية الوزارات والدوائر فقد تراوحت قيمة المبالغ الختلسة بين (ه ه) ديناراً و )1١679(‏ ديناراً 

وبنسبة بلغت بين (1/) - (قر1/) من مجموع البالغ الختلسة ١‏ 
يلاحظ مما تقدم انخفاض نسبة التحصيل في الفضايا الصادرة بها احكام من قبل انحاكم وبعود ذلك 
للأسباب التالية :- 
.١‏ عدم الجدية في متابعة المدعين العامين لتتفيل الأحكام الصادرة و لدى دوائر الأجراء ٠‏ 
؟. عدم قيام دوائر الإجراء في يفيل اجرليات المحجز على الأموال المنقولة وغر امنقولة وذلك بيع 

هذه الأموال ضمن مدة معقولة لاستيفاء حقوق الخزينة ٠‏ 

النقالة والمحجوز عليها لصضالح الخزنية والتي لم يتققدم لها 

*. لم يتم معالجة موضوع الاموال غير المنقولة والمحجوز عليها لح لتي 


مشتري بالرغم من مرور مدة طويلة على عرضها لبيع ٠‏ 


قبل المدعين العامين بالسرعة الممكنة ٠‏ 
الأموال المحجوزة بعد |كيساب الأحكام الصغة القطعية ٠‏ 


ونقاً لقانون تحصيل الأموال 


؟. الايعاز لدوائر الإجراء بتنفيذ اجراء بيع 


م. العمل على تسسجيل الأموال غير للتقواة 


الأميرية . 


والي لم يتقدم اي مشتري لها 























٠‏ 0 محضر الجلسة الربعة عشرة من الدررة الامضالية الأرئى للدررة العادية الأرلي المنعقدة في 5/1 /1454م 
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. 6- تزويد الديوان بنسخ عن جميع 





مجلس التراب الممل 


. - م 
لجان التدقيق والتحقيق 
خلال التدقيق والجرد والفحوص الدررية المفاجكة التي اجراها الديوان على حسابات 
صناديق ومستودعات الوزارات والدوائر والمؤسسات العامة وامجالس البلدية والقروية والخدمات 
الشتركة نبين وجرد مخالفات وتجاوزات مالية ونقص في الصناديق والمستودعات وفقدان النماذج 
الالية » مما استوجب تشكيل لجان مشتركة للتدقيق والتحقيق في هذه الموضوعات لحصر قيمة النقص 
وبيان مصير النماذج المالية المفقودة وتحديد المسؤولين عن ذلك . 
الا ان بعض هذه اللجان والمبينة بالكشوفات المرفقة لم تنجز الأعمال الموكولة البها لتاريخه مما 
قد يؤدي الى ضياع حق الخزينة نتيجة التأخخير في انجاز اعمال هذه اللجان » بالرغم من المتابعة المستمرة 
من قبل الديوان ويعود هذا التأخير في غالبه للأسباب التالية ؛- 
| - عدم تبليغ اعضاء هذه اللجان من قبل الدوائر المعنية ضمن مدة معقولة . 
2- عدم تحديد مدة محددة لأتخاذ المهمة وللوقوف على حقيقة الموضوع . 
3- عدم مشاركة اعضاء هذه اللجان في لجان التحقيق والتدقيق » ثما يعيق عملها وتأخرها في انجاز 
مهامها . 
4- عدم متابعة اعمال هذه اللجان من قبل مالية والدوائر المعنية الأخرى ٠‏ 
التوصيات -- 
[- العمل على التأكد من تبليغ الأعضاء المعنيين باللجان من قبل دوائرهم ٠‏ 
2- تحديد مدة مناسبة للجنة لأنهاء العمل وتقديم التوصيات الأولية عن عملها ٠‏ 
3- متابعة وحث الأعضاء المشاركين في اللجان على سرعة امجاز مهامها ٠‏ 
4- مخاطبة الحكام الأدار بين في المحافئلات والألو, ية لمتابعة اعمال اللجان المشكلة من 0 
اه جال 
الشؤون البلدية والقروية والبيئية وكذلك رؤساء البلديات للعمل على متابعة اعمال هلم 
وحفها على سرعة لجاز مهامها . 
١‏ للدارات والدائر الحتلفة 
5- سرعة البت في توصيات اللجان التي ترفع تقاريرها معالي وزير المالية او للوزارات والاكر 
خلال مدة قصيرة بعد رفع التقرير . 
1 ه: 5 
المراسلات والتي تتعلق بهذه إللجان من جميم 0 
انه الأ ذ كثيراً ما ت 
كان ذلك من قبل وزارة المالية او من الجهات اخملفة الأعرى 2 اذ كثيراً ما ثتم مسر 


بخصوص هذه اللجان دون اعلام الديوان عن هذه 
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الس سمس 


! 
ْ التعيينات المخالقه في الوزارات والدوايْر والمؤسسات الحكوميه 
| مؤميس الأقراش الزراعي '- 


: اللجان المشكله للتدقيق والتحقيق الغالفه 5 4) ._رظفاً للاعوام (92-90) بالفئه الراببه خلائأ لا 3 
: ال لم تنه ا ياي ” 
: في الأمور لماليه والتي لم تنهي اعمالها |- نظام التشكرلات ونظام الخدمه المدئيه . 
1 فعد ما رمم ممم مم ممه دتتفتدة ب > أستءسس وقواعءد انتفاء وتعيين المولفين 
ج - كناب .يادة رئيس الوزراء رقم 8744/60/10/210تاريخ 
1 500000 
سمي حسمن سس ل سات سه م سان سس مسي ست سس مصدر المخالنه ‏ كتاب الدبران رقم 3950/6/10تاريخ92/9/26. 
ين عددالاجان المشكنة اسع سنسشْنات الأجراءات لم يتذذ لفابة تاريخه اي اجراء ل 
5 0 2 الترصيات اتخاذ الاجراءات اللازمه لتصويب وضع المرظلفين وقرارات 
! ل و 0ت م تعريتهم بع يتئاسب والأسس المشار اليها أعلاة . 
٠1 :‏ ؤزارهالمصمة لق - المؤسدسةالما.» للاسكان والتطرير الحضري:- 
5 إزارةالعالهيمبية لل المخالنه أ- تع بين (22) موظفاً على حساب مخصصات المشاريع 
ور مر تين ١‏ الرأسماليه /دائرة التطوير الحضري ركذلك (11) موظفاً 
. وزارة المربية والنتليم 8 نام ؤسمسة العامه للأسكان خلائاً لأسس 'وقواعد انتقاء وتعيين 
0. 1 » الشق إن اليتدينرالة المورظدلين 3 
1 46 1 0 1 ب تعمين (19) موظفاً بالفئه الرابعه على حساب مخصصات 
9 وزارة اه والسسسسسرى ١‏ 0 لد : والأبرادات 
- وزارة الشروى البلديقوالثروبه” ّ المشماريع الراسماليه /قروض بنك الاسكان والأيرادات 
4 وزارة الخار ء : 58 الذاتيه خلافا لما يلي :- 
1 مؤيسسةالمواصستسلات . أ- نظام الخدمه المدنيه ونظام التشكيلات ٠‏ 
0٠‏ وزارةالسسسسدل ١‏ 2-2 اسمس وقراعد انتفاء المرظفين 
1 إزارةالسياحة والآتسسار ١‏ 3 كثاب سيادة رئيس الوزراء رقم 8744/60/10/210 
تاريخ 91/7/30. ش 
مصدر ااخالقه ‏ كثاب الديوان رقم 3913/6/10 تاريخ 92/9/26 
3 الأجراءات لم يتخذ اتاريخه اي اجراء لتصويب الوضع ٠‏ 
: ا ء 95 : : الثرمءيات تم ويب قرارات تعبين الموظفين بما يتلاءم مع الاسس والأنظلمه 
ا ! ف “70 » ا : لأشار الديا اعلاة . 


مثل هذه الحالات مستقبلاً. 


: ٍ ومراعاة هدم تكرار 
: [- بنك تنهءية اادن والذرى :- لام التشكسلات 
الخال نسيين (74) مرظاناً بالفثه الرابعه خلاناً لنظام ١‏ يلات 


مسبادة رئيس الوزراء قم 
7 ببلاف رقم (46) لسئة 








ونظام الخدمه المدنيه وكشساب 
0 . 0 تاريخ 2010 
و لالب لك ا و “لحن و ور 1 0 . 
ظ ش 3 مصدى المخالقه كتاب الد 





يوان رقم 0 تاريخ 92/9/26 : 









0 





حك مسي ل سم سيوم يي بس 0 
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الترصياتن 


4ف دذارة التنميه الاجتباعي._ 


المخالف (1) 


مصدر المخالن 


التوصيات 


الخالنه (2) 


مصيلر المخالقه 


مؤسسة الاذا ىه لدان 2 لة بعاى 


مصزر المخالف” 
الأجراءان 





كتاب لما ردي ن ألذ 

تبيخ وجا الخدت الدنه رفم 00/1714 

الغسموس |73 مرظنا ريطاي 00 0 5 

0 كليم الرطنين عاى ضؤ كتّاب نيران الخدب 

ٍ 0 يسستجم مع الاتتلين والبلاغات المشار اليها | 5 

مراعاة اتخاذ الأجراءان اللازى لعدم تكرار هزه المثال 0 
ت. 


: د ف دثع 3252/17/12 تاريخ 2/8/17و 
كشاب عطرفة / 1 ! 
0 رميس ديوان المدب المدئبه» قم 
تاريخ 93/1128 المرى لعا رزبر | 00 7 71[1[/4ظغ2 
: لتنميه جتماعيه الز 
ير > ِ يي 


0 غلفين المزهلين علميا والبالغ عددهم (16) 
0 0 ى در ورة تصدوريب قراران د 0 5 
تنفيذ جاء بكتاب ديوان الخدمة المدنيه أعلاه بتصويب 


نظام التشكيلاتن وبلاغ الرئاسه رقم 
5 ين موظفين اكد ٠.‏ 

00 ْ - اسان المشاريع الرأسماليه لخلاناً 
اي ئيس الوزراء دقع ش م/14799/1 تاريخ 


كتاب الديوان رد 
اب انيدان دقم 3997/6/10 تاريع 9 
ا ١ , ١‏ 
01١8‏ ادير الال رقم 47 تاريخ 
7 +520 التنميه ويطلب فيه د 
: تصويب 


تصويب قرارات الذى.. : 
اي أشعييين على ضق كتاب الديران اهملاه وكتاب 
ينسجم وكتاب سيادة رئيس الوزراء . 


> تعيين ع ويه : 
0 ان متقاعدين على حساب المكافات , 

1 ن دقم 3291/10/31 تاريع 92/6/19 

' بع . 


عالت ديوان المى) 


شاديع.1 2/0/2 و2 بعوجب ١‏ لكتاب ركم 4448/6/10 





1 30> الكخار : 
ثم التمبويي وى 27 دقم 49/6/10 شارييع 93/1/3 ولم 








مجلس النواب ه١1‏ 


م03 


التوسيات ١‏ -تصريب ارضاح الموظفين المشار البهم املاه بما ينسجم وبلاج 
الرئاساة . 
-تنظيم كشونات باسماء ورواتب الموظفين المشار اليهم 
بالبذد (2) من قبل المؤسسة وارساله لوزارة الماليه/التقاعد 
لاجراء التد.ويات اللازمه واسترداد الفروقات . 

رزارة المباه والري :- 

الخالن (1) - تعيين (0 1)مرظالهين بعقرد بسلطة المياة على حساب مخصصات 
المشاريع الرأسماليه خلافاً لاحكام قائون الموازئة ودون 
الحصول »على مرافقة الرئاسه . 
-صارف (0أ) دنائير لكل مذهم زيادة من الاستمفاق ضمن ملارة 
بدل اقتناه سياره. 

المصدر المخالفه ‏ كتّاب الديوان رقم 267/6/10 تاريخ 93/1/14. 

الخالنه (2) ته.يسن (9) هوظفين بعقود بسلطة المياه لعام 92 على حهساب 
مخصحات المشاريع الرأسماليه خلافاً لأحكام قانون الموازئة 
ونظام الخدمه المانيه . 

مصدر المخالفه ١‏ أسدتيضاح رقم(26) تاريخ 93/1/24 

الخالله (3) ٠دعيين‏ (13) موظف بالأجره اليوميه سلطة وادي الاردن شلاقاً 
انظام التشكيلات رقم (11) لسنة 92, 

تعيين (05) .وظف بالأجره اليوميه خلاثاً لأحكام قانون 

المرازنة وكتاب مديادة رئيس الرزراء رقم6744/60/10/210 
تاريخ 91/7/30. 
- تعبين (8) ٠‏ وظطذين بااراتب المقطوع خلاناً لنظام التشكيلات . 

مصدر المثاللفه ‏ أسمترضاح رقم(62) تاريخ 93/2/0. 

الخالقه (4) -زيادة رات الدكتور كمال الناصر المعين بعقد سلطة الميأة 
بعقدار (150)ديئار خلائاً لبلاغ سيادة رئيس الوزراء رقم 
(46) لميئة 91 واحكام نظام الخدمه المدنيه . 


مصدر الثالة» ‏ الس تضاح رقم(77) تاريخ 93/1/24. 
الأجراءاثت لم يتم لتاريخه اتخاذ اي اجراء للتمنويب من قبل الوزارة ٠‏ 
للبدالنات (1: ) ا 
الثوصديات 1 الأء..كئئاس برأي ديوان الخدمة المدئية يخصنومن 


المواضيع الواردة بالاستيضاح رقم (27) لسنة 893 
والااستيض.اح رقم(26) لسئة 93 وكتاب الديوان رقم 


0 تاريخ 93/1/14. 
تصويب قرارات تعيين الموظفين بما ينمسجم داحكام 
نظام الخدمه المدنيه واليلامات الصادرة من الرئاسه 
بيذا الخصومن . 




























لع لي سه يي بع ممست سي 











ب و 4 محشر الجلسة الرابعة عشرة من الدورة الامتشالية الأرلى للدورة العادية الأرئى المنعقدة في 5/١8‏ /4 155١م‏ 


اسثرداد ما تم صرلقه للموئلفين مدار بحث المغالفه رقم 


)0( والمخالفه (4) زيادة عن استحقاةهم ٠‏ 
2.4 اتكاذالاجراءات الكفيله بعدم تكرار مكل هذه المغالفات 
رزارة الشؤون البلدية والقرويه والبيئه :- 
الغالف(1) -تعيين (53) موظفاً لعام 992أخلافاً لما يلي :- 
اسبس وقواعد اننقاء رتعيين الموظفين . 
ب- نظام التشكيلات النترة (ج) من المادة (7) ٠‏ 
جه كتاب سبادة رئيس الوزراء, ‏ 4/5/54/ /450اتاريخ 
9 بربلافاته (46, 90/27 . 
كتاب الدبوان رقم 2941/27/31تاريع 92/7/28 ٠.‏ 

1- كتاب عطوفة رئيس ديوان الخدمه المدئيه رقم 
تاريخ 92/8/5لمعالي وزبر الشؤون البلدية والقرويه 
والذي بؤكد فيه على الخالنات المشار البها اعملاهة وضيرورة 
التصويب . 

2- كتاب سيادة رئيس 
089 كلكلعالي وزير 
الموضوع اعلاه . 

3- كتاب عطوفة رئيس ديوان الخدمهالمدئيه رقم 
4 تاريخ 4 لالمالي وزير الشؤون البلديه 
بالتاكيد على الموضوع وضرورة ايقاف كافة الأجراءات 
والترارات المتعلقة بالتعيين مدار البحث ٠‏ 

1- ابقاف كافة الأجراءات والقرارات المتعلقة بتعيين 

مدار البحثش ٠.‏ . 

2- اتخاذ الأجراءاث الكفيله يعدم تكرار مكل هذة المخالفات ٠‏ 

؛. ثعبين السائقن ماجد احمد جرادات براكتب اسباسي 
متدازه (101) دبنار خلائا لاحكام نظام الخدمه المدئيه 

0 . وملحق وصف رظائف الفئه الرابعة : ١‏ 
مصدر.الخالفه. ٠‏ كتاب الديوان رقم 5346/98/29 تاريخ 91/12/19 ٠‏ 
:-كتاب عبلونة رئيس بيوان الخدمه المدنيه رقم /يلديات / 

6 تاريخ 92/5/26لمعالي وزير الشؤون البلديه والقدديم 

. والبيئه باستحلاق الشيد جرادات لراتب اساسي قدره 53) 


-3 


بمندر المالقه 
2'14 


الأجراءات 


الوزراء رقم 8919/1/5/25 تاريخ 
الشؤون البلديه لموافاته بتفاصيل 


النوصيات الموظفين 


الخال (2) 


الأجراءات :.. 





ا 0 







7 


لد 





مجلس الراب ش ١1‏ 


-كتاب معالي رزير الشؤون البلدية رقمل 18534/2272/23 
تاريخ 92/10/3 للسائق السبد جرادات المتضمن تنزيل 
الراتب الاساسي لبصبح (60)ديئار شهري من 92/10/1 بدلاً 
من (53) ديثار من 91/10/8. ١‏ 

الترصبات 0-1 تطبيق ما جاء بكتاب عطوفة رئيس ديوان الخدمه 

المدئيه المشار البه اعلاه المتضمن منع السائق (53) 
دينار راتب اساسي . 
2- استرداد ماتم صرفه للسيدجرادات من مبالم صرفت 
ش زيادة عن الاستحقاق من تاريخ .91/10/8 

مؤسسة المرانيء وسلطة اقليم العقبه - 

الخالفه - تعيين موظفين لعام 1992 بشكل مخالف لما يلي :- 

أ- اسس رقراعد انتقاه وتعيين الموظفين . 

ب-2 نظام التشكبلات وبلامات الرئاسه رقم (27:46) لسنة 

0 

كتاب الديوان رقم 3351/11/9 تاريع 92/8/23. 

لم يتم اتخاذ اي اجراء لتاريخه لفاية تصسويب الوضع من 

قبل المؤسسة ا ديوان الخدمه المائيه . 

تصريب قرارات التعيين بما ينسجم والأسس المشار اليها املاة 

مع مراعاة عدم تكرار مثل هذه الخالفات مستقبلاً . 

وزارة السياحه والأآثار /مكتب أثار جرش - 

الخالفه - تعيين (9) مرظظلفين بالمياومه خلاناً لنظام التشكيلات حيث 
انهم همن يحملون مؤهلات هلميه ٠‏ 


مصدر المخالفه 
الأجراءات 


الترصيات 


مصدر المغالنه ‏ استيضاح رقم(578) لسنة 1992. 

الاجراءات كتاب مهالي وزير السياحه والآثان رقم 3298/1/2 تاريخ 
02 ربتضمن تبريرات غير دقيقه حول الموضوع 
ولثار يخه لم يتم التصريب ٠.‏ 

التوصيات تصويب التعيئات المشار اليها اعلاه بنا يتفق واحكام نظام 
التشكيلات ونظام الخدمه امدئيه وبلاغات الرئاسه بهذا 
الخمترص ٠‏ 

دزارة العمل :- 

للد الو لعن عوقو اتويات 

مصدر الخالقه كتاب الديوان رقم تاريخ 92/8/16 : 

الأجراءات كثاب عطرفة رئيس ديران الخدمه المدثئيه رقم 395/117/4 


تاريخ 93/1/28! .نء الأشاره لعدم وجود آية مخالفه مث 


قبل الوزارة حيث أن التعيين دن تم بعقد بدل معار وتم 








3 التوصيات 








إ 1 , 91 محضر الجلسة الرابعة عشرة من الدررة الاسغالية الأولى للدررة العادية الأرلى الممعقدة في 5/١8‏ /1544ام 





تصسنيفهم بعد الاستئئاس برأي ديران الخدمه المدئيه إلا ان 
الاجراء المنخذ مخالف لأكام المادة (79) من نظام الخدمه 
المدنيه والني تذس على انهاء خدمة المرظف المعين بعقد بدل 
معار عند انتهاء امارة الموظف ان الفائها الامر الذي لم يتم 
بالحالة المشار اليبا اعلاه . 


اتخاذ الأجراءات الكفبله بعدم تكرار مثل هذه المخالفه . 


11 500 


النرصيات :- 


-| 


- 


ا 


ع 


--0 


< 


تفعيل مراد القرانين والانظمة المتعلقة بتحصيل وجباية 
الأموال العامة من الأفراد والشيركات وفرض غغرامات على 
غير المحصل مثها وصولاً الى تحصيلها كاملة . 
تحصيل الذمم المطلوبة من الوزارات والدوائر الحكومية وذلك 
بالتنسيق مع وزارة المالية / الموازنة العامة . 
ان تقوم كافة الأجهزة الرسمبة بتنظيم كشوف باسماء 
المدينين وعنارينهم ورفعها الى وزارة المالية بعد استنقفاذ 
الرسائل المتاحة لتحصيل هذه الذمم وملاحقة المديثين 
بالطرق القانونية وصولاً الى تحصيلها كاملة . 
التقيدالتام بأحكام قانورن ديوان المحاسبة رقم )0 لسئة 
96 وبخاصة المادة (17) مئه والمتعلقة يضرورة الرد على 
أستيضاحات الديوان ضمن المدة المحددة بالقانون . 
التقيد التام ببلاغ رئاسة الوزراء رقم (0؟) لسنة 1١55‏ 
فيما يتعلق بضرورة الالتزام الكامل بكافة الأنظلمة والتعليمات 
المالية التي تحكم عمل الأجهزة الرسمية والتعاون التام مع 
ديوان الحاسبة في جميع الأمور التي ينظمها قانون الديوان . 
تحرى الدقة عند استيفاء الرسوم والضرائب من المكلفين 
حدين لاتكون الدواكر مضطرة لمطالبة المكلفين بالرسوم 
الناقصة بعد مضي مدة سئوات ٠‏ 
تفعيل وتطبيق نمموص قائون ضريبة الدخل رقم (01) لسنة 
لا تلن بالخازنات وقرق "الشدوقية اماف الجال ” 
(درا/) من كل شهر تأخير في تسايه المستحقات الضريبية على 
المكلفين ومتابعة ملفات المكلفين الذين مضت على عدم 
0000 دلحلهم عدة سئوات بعد حصرهم ووضع 
0 0 0 عليهم . 
برتامج رمدي 2 














يحل محضر الجلسة الرابعة عشرة من الدررة الاستثالية الأرلي للدررة العادية الأرلى الممحقدة في 0/11 /4 44 ام 





4- التقيد الام بأحكام قائون رسوم طلوابع الواردات رقم 390) 
لسنة ”1165 وتعديلاته والجداول االحقةبه والتعليمات 
الصادرة بموجبه فيما يتعاق بعدم قبول اي هستند او وثيقه 
الا بعد الصاق اواستيفاءرسوم الطرايع واتخاذ الأجراءات 
التفسمينية بحق الموظفين الذين يقبلون هذه المستندات درن 
الصاق ال استيفاء الطرابع المقررة . 

4- إن تقوم الأجهزة الخاضعة لرقابة الديوان بمسك سجلات 
منظمة للوازم والعطاءات والعمل على حفظها وفق احدث 
الطرق العلمية والكشف عليها بصفة دورية يما يضمن سلامتها 
من التلف او الضياع . 

١٠-ان‏ تقوم كافة الاجهزة الخاضعة لرقابة الديوان باعتماد سياسات 
محددة لشراء اللوازم بعا يتفق واحتياجاتها الفعلية بعد الدراسة 
الدقيقة لهذه الأحتياجات الامر الذي يضمن عدم تكديس هذه 
اللرازم في المستودمات او تلذها نتيجة لطول مدة التخزين 
وخاصة الأدوية والمواد النذائية . 

-١١‏ ان تقوم وزارة التموين بمعالجة النقص الذي تظهره لجان 
الجرد للمواد التموينية سنرياً وتحديد اسبابه والمسؤولية 
فيه سيما وان النقص المتراكم في المواد التعموينية قد بلغ 
حوالي مليون دينار . 

؟١-متابعة‏ تسوية وتحصيل السلف في مواعيدها المقررة . 

ا-تحويل الأمانات التي مضت عليها المدة القائوئية الى حساب 
الأيرادات العامة وتحويل الأمانات المقبوضة لحساب الغفير 
الى اصحابها . 1 

)١-توريد‏ تجصيلات المعاسبين وامناء الصناديق الى البنوك في 
.مواعيدها المقررة ومدم الاحتفاظ بمبالغ تزيد عن الحدود المسدوح 
بها حتى لا تتعرض للاختلاس او السرقة , 

-ان تقوم المجالس البلدية والقروية بتنظيم القيود والسجلات 

: اللازمة لممسر كافة انواع العوامد والرسوم والضرائًب 

المتحتقة على المكلفين ومتابعة تحصنيلها . 





مجلس التراب 1١1‏ 


1-ان تقوم الملكية الأردئية مئد شحن المواد الثميئة والعملات 
الخقدية باتجاذ كافة الأجراءات الاأحترازية والأمنية حثى لا 
دَد عرض هذه الأمرال للسرقةار الضياع . 

لاا-ان تقوم الملكية الأردئية باتخاذ الأجراءات القائرئية بحق 
اأحسبب بخسارتها مبلفاً يزيه عن (1) مليون دولار نتيجة 
ل 
عقد التسبب براه يوان غير اقلا 3 
الملرضرع. 

4-ان تتقيد كافة الاجيزة الخاضعة لرقابة الديوان بعدم طرح 
عطاءات المشاريع الا بعد استكمال 0 
الوندسية السايمة واعداه وتنظيم وثائق العطاءات ب 
وتفمل-. 5 ٠‏ 

-التقيد التام بأحكام 0 0 
تقفعيدل هواد الشروط العامة ى 
الانشائية خلال التنفيذ . 

.؟-الممل على اصدار نظام 
او ادخال بعض التعديلات 
زا لسئة ١945‏ والتعليمات 


3 5 مواء ذلك 
اص.ارصيفة موحدة لعقد المقاولة للمشاريع الأنشائية ول 


)) الحكرمبة وأنظمة الأشفال 
5 5 فئلا الأشفال الحكرمي 
لاني ب ا م . 57 
لتلافي التضارب بين نظام اللواذم واشفال البلديا 


واللوازم الأخرى د 


١-ان‏ تقوم دذ 0 
مورحدة لاتفاقية الخدمات الها * 9 


. اُ 2 . ' 
وت على كاف 0 اردور لحاس لاقن فاليا 


و حالة طهبوررعيوب ان 
5 - العمل في 8 . 8 
الاشراف) 00 0 000 على ان تقوم الأجهزة 
الخطاء اثئناء أن يعد 1 - 

































ب ب 4 محضر الجلسة الرابعة عشرة من الدورة الاستغالية الأولى للدورة العادية الأرلى الممعقدة في 5/1 /11514١م‏ 


ا 


الفذية في الوزارات والدوائر والمؤسسات العامة الرسمية 
يمراجعة وتدقيق واعادة الدراسة لكافة وثائق العطاءات المعدة 
من تلك المكاتب قبل طرحها . 

]وضع تشريع لمساءلة المقاولين جزائياً عن التصرفات الى 
الأعمال التي يقومون بها خلال تنفيذ العطاءات او بعدها 
بحيث يحدد هذا التشريع هذه التصرفات او الأعمال والعقوبة 








0-0 0 
مخالنفات القرائين رالانظمه 
بالنات الأنامه المالبة :- 
الرلم الرزارة ار الداشره أز المؤسسه رقم الشانشب: 
الاستيضاح 
وزارة الشؤون الباديه 4 ,92 - عدم تحصيل الرسوع والضشرائب 
والذرويه والبينه والذمم المديثه ٠‏ 
50 - صرف مبالغ زيادة من الاستحقان 
59 - عدم تحويل الأماثات المقبوضه 
- عدم عرض رخص الأبنيه للتدقيق 
56 - عدم فتع سجلات . 
135 - عدم تنظيم براءات 
3ظ1 - كشرة الشطب وعدم الاحتفاظ 
بكشوف بنكيه ٠‏ 
260 - عدم ابراز سجلات 
411 - الأحتفاظ باموال, 
0413 - نقص اسثيفاء رسوم 
4629 - عدم استيفاء رسوم عوائد 
217 - هدم تعزيز المبالغ الممسروفه 
67و - مدم الالتزام بالخسصات المرصرده 
للتبرعات ٠‏ 
06 - عدم وجوك كافة تسخ احد 
27205 الوصولات 
7 د هدم ابران وثائق عطاء للتدقيق:» 
00 هدم تناسب كفالات بعض الماسبينا 
20153 
,. 807 
#2 امائة عمان الكبرى 013 هدم تحصيل فرق عقود الايجار ٠‏ 
سوق الدماه المركزي 1073 - عدم تحصيل ذمع السوق 
معدم اإستيفاء اإلخترات من 
الوسطاء ١ ٠‏ 










لعام 11ظ1 


كت لنتاميه والبياثات 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


١ ١‏ ع ب 1 محضر الجلسة الرابعة عشرة من الدورة الاستخالية الأولى للدررة العادية الأولى المعقدة في 5/1 /0 1155م 
ا 
ا 


المملكة الأردلية الهاشمية 


0 ديوان الخاسبة 
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1 






م 
1 
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1 ش عمان 
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الرقم : 94/ه١؟/ؤلاه؟‏ 
التاريخ 1ه 


الموافق : 1551/4/8 م 


عطوفة رئيس ديوان الخدمة المانية 


اشارة لكتابكم رقم 1٠١81/1١11//4‏ تاريخ 119114/5/17 الموجه الى دولة رئيس مجلس 


النواب الافخم بناءٌ على كتاب دولته رقم 441/4/5/٠‏ تاريخ 1954//1 ١‏ بشأن ما ورد في البدد 
() من الفقرة (؟) من كتابي رقم 90٠0/58/4‏ تاريخ 1951/9/5 . 


ابدي فيما يلي الملاحظات التالية . 


-١‏ تشير فيود ديوان الحاسبة الى ان التعبينات الخالفة التي صربت هي )١51(‏ حالة فقط وهناك 


. حالة لا تزال دون تصويب‎ )45١( 


لسم تكن التعيينان المشار اليها في كتابكم اعلاه على اطلاقها تقع ضمن الحسابات امختلفة 
(كالمشاريع والامانات والمكافآت وغيره ) وائما دلت القيود لدينا الى ان التعيينات التي ثمت في 
وزارة الشؤون البلدية » ومؤسسة الموانيء » وسلطة اقليم العقبة ووزارة العمل وهي تعيينات 
مخالفة » قد تمت عن طريق ديوان الخدمة المدنية ولم تصوب : وفيما يلي جدول يبين ذلك . 


ا ْ اسم الدائرة حالات التعيين اللخالف الحالات غير المصوبة 
إٍْ ْ ش :1 وزارة الشؤون البلدية والفروية والبيكة 2 م 
: مؤسسسة المرانيء 0 14 اليل 
سلطة اقليم البأية. ‏ 1 : ١‏ 
١ 000‏ 1 
5 0 لن. ان .ينات التي تيم على الحسابات المشار اليها مخارج نطاق ديوان المخدمة المدنية لا 


بال تكتسب صمفة انزوعية لكونها قد مت قبل:مصدور بلام الرئاسة رقم (ه) لسنة 11 ولا 


1 
م 


3 









أرق 1 1/1/ ودع 


مجلس النراب ليل 
يي ب سي و م ا مم ب بر 0 
في ويران الخدمة المادنية ممن مس ولياته حبال الدرائر الخالفة . 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الملكة الأردنية الهاشمية 
ديران النخاسبة 
مان 5 
ألا ان لكوت فد ضحت الانعكاسات الصحيحة للموضوع وان يتم الايعاز لمن بلزم لتصحيح 
كافة امخالفات . 
واقباورا الاحترام 6؛ 
رئيس ديوان انحاسبة 
عادل القضاه 
نسخة / لدولة رئيس محلس النراب الافخم / اشارة لكتابه اعلاه 
نسخة / لعطرفة رئيس ديوان الرقابة والتفتيش الاداري 


نسخة / لعطلوفة مدير عام دائرة اللوازم العامة 


يسم الله الرحمن الرحيم 
المكلة الأرلية الهاشمية 
بجلس النراب 


رقم : #ك/و/ ا 


لللاريخ.: 1114/1١/06‏ اي 










































ا محضر الجلسة الرابعة عشرة من الدورة الاستشالية الأولى للدورة العادية الأرلي الممعقدة في5/11 /15414م 


معالي رئيس اللجنة المالية 
أبعث لعاليكم صررة عن كتاب عطوفة رئيس ديوان الخدمة المدنية رقم )٠١41(‏ تاريخ 
للاطلاع على مضمونه . 
واقبلوا الاحترام . 
طاهر المصري 
رئيس مجلس النواب 
نسخة / الى السجل . 


بسم الله الرحمن الرحيم 
ديران الخدمة المدلية 
عمان - الأردن 
الرقم : ١٠١815/111/5‏ 
التاريخ : /٠١‏ شوال / ١415‏ 
الموافق : 4/7/9 ١535‏ 
دولة رئيس مجلس التراب 


أشارة الى كتاب دولتكم رقم /441/5/9 تاريخ 1544/1/1 بخصوص ما ورد في البند 

(7) من الفقرة الثانية من كتاب عطوفة رئيس ديوان المحاسبة رقم 5٠0١/90/9‏ تاريخ 1151/97/9 » 

أرجو أن أيين ما يلي 0 

.١‏ أن التعبينات المشار اليها في البدد (1) اعلاه لم تتم عن طريق ديوان الخندمة المدئية وأئما ثمث عن 
طبريق الوزارات والدوائر الختصة على حساب المشاريع / عوائد التدظيم وانحروقات /امانات 
الطفولة/الكافآت / وعلى حساب مخصصات اجور العمال . وذاك قبل صدور بلاغ دولة رئيس 

. الوزراء رقم (ه) لسئة 1131 بتاريخ 1441/1/8 الذي اكد فيه على ضرورة التقيد بأسس 

. . وقواعد التعيين المعتمدة في الوظائف الحكومية المقررة من قبل مجلس الوزراء عند التعيين على أي 











مجلس التراب يفل 
عي سس يس سس ب سم م اي ار ا يي 
حساب هن الحسابات المششار اليها ؛ وعلى عدم جراز تعيين الموظفين على حساب مخصصات 
اجرر العمال المر صودة في الموازنة العام لهذه الغاية . 
؟, نام ديران الخدمة المدنية تسحاطبة الوزارات والدوائر المعنية لاجراء التصويب اللازم و اعلام ديوان 
الحاسية بذلك في حينه وهر يتابع هذا الموضرع باهتمام . 
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام » 
رئيس ديوان الخدمة المدلية 
عبد الله عليان 
نسخة / لعطوفة رئيس ديوان العاسبة 
نسخة / لمديرية شؤون التو ليف 


نسخة / لمديرية الرقاية الداحلية 


يسم الله الرحمن الرحيم 
الملكة الأردلية الهاشمية 
مجلس التراب 
الرلم : *511/9/5/3 
لتاريخ : 1111/9/11 ىم 


للرائق : 1/0/5 1155م 
عطوفة رئيس ديوان الندمة المدلية 
.واء الموج الى معالي رئيس 


٠ 0 0‏ امخامسة رقم 4ه ؟/ 
اشارة الى كتاب عطوفة رئيس ديران الماسية ركم اللجئة المالية حول تقارير ديوان 


اللجنة المالية الخاص بقرار مجلس النواب الحادي عشر المتعلق بتوصيات 
الحاسبة للاعوام ١44-1497‏ المرفق صورة عنه . 
5 بالك نات الخالفة حتى تتمكن 
عر توضيح ما ورد في شاي لبد ره الشار اي اعلا عاق باتعينات . 


. اللجنة من اصدار القرار اللازم بهذا الشأن‎ ٠ 
























بم نا 4 محضر الجلسة الرابعة عشرة من الدورة الاستغالية الأولى للدررة العادية الأولى الحمقدة في 5/11 /4 45 ام 





واقبلوا فائق الاحترام . 
طاهر المصري 
رئيس مجلس النواب 
نسخة / الى معالي رئيس اللجنة المالية 
نسخة / الى ملف اللجنة المالية 


بسم الله الرحمن الرحيم 
المملكة الأردلية الهاشمية 
ديوان المحاسبة 
عمان 
الرقم : 9/ه؟/4.0 
التاريخ : 1415/8/94 هم 
الموافق : 8/؟/15914م 

معالي رئيس اللجنة المالية 


اولا : نصث المادة )1١١9(‏ من الدستور الأردني بأن يقدم رئيس ديوان المحاسبة الى مجلس النواب 
تقريرأ عامأ يتضمن أراءه وملحوظاته وبيان الخالفات المرتكبة والمسؤولية المترتبة عليها وذلك في 
بدو كل دورة عادية أو كلما طلب مجلس النواب منه ذلك وبئاءٌ عليه :- 

.١‏ ناقش مجلس النواب الحادي عشر تقارير ديوان المحاسبة للاعوام /5941 ١49-١1‏ وتقدم بقرارات 
وتوصيات مجلس النواب لأقرارها وقد اصدر مجلس الدواب قراراً ينضمن الموافقة على قرارات 
وتوصيات اللجنة واحالتها للحكومة للأجابة عليها خلال اربعة شهور . 

؟. أصدر دولة رئيس .الوزراء البلاغات ذواث الأرقام (ه؟) و (1) و 0-0 السئة 1491 لتنفيل 
ما ورد في قرارات وتوصيات مجلس النواب ,007 7 


. تم تفيل معظم قرارات وتوصيات مجلس البواب الا أنه بقي بعض منها مثل عدم صدور قانون 


تحصميل الاموال الأميرية والنظام الالي موحد وكذلك تمحصيل الذثم المسمحقة للخرانة المالية . 


الكبيزية! و 






مجلس التراب لحمل 





انا : رفع الديوان تقريره رقم )4٠(‏ لسنة 115١‏ بكتابه رقم 5111/55/4 تاريخ "1941/17/9 
الى مجلس النواب ولعدم مناقشة التقرير من قبل مجلس النواب الحادي عشر وجه دولة رئيس 
الوزراء كتابه رقم ١١45/1/1١١/52©‏ تاريخ 1197/71/4 الذي تضمن اقامة ورشة عمل تحت 
رعايته وبرئاسة نالب رئيس الوزراء / رئيس مجلس الخدمة المدنية يحضرها جميع الامناء العامين 
ومدراء الدوائر والمؤسسسات العامة والموظفين المسؤولين الماليين في هذه المؤسسات لوضع آلية الحلول 
المناسبة لجميع الخالفات والقضايا الواردة في تقرير ديوان الحاسبة حيث تم ما يلي :- 

. عقدت ورشة العمل اجتماعاتها في المركز الثقافي الملكي بتاريخ 1991/15/11 وأنبئق عنها 
تشكيل فريق عمل برئاسة رئيس ديوان المحاسبة وعضوية الأمناء العامين كل من ديوان للحاسبة 
ووزارة الصحة ووزارة المالية ووزارة التربية والتعليم ومدير كل من سلطة الكهرباء الأردنية 
والمؤسسة العامة للأسكان والتطوير الحضري والعطاءات الحكومية واللوازم العامة 
والموازنة العامة وذلك لدراسة الخالفات الورادة في تقرير ديوان الحاسبة ودراسة مشروع النظام 
المالي ومشروع نظام اللوازم . 

. توصل فريق العمل الى التوصيات التالية :- مرفقة 


. تم ارسال التوصيات الى رئاسة الوزراء لأعتمادها . 


5 


| 


> 


. وجه دولة رئيس الوزراء كتابه رقم ١91/1‏ تاريخ 4 1195/4/1 إلي مؤيداً ما جاء في 
التوصيات لانهاء كافة الموضوعات المعلقة وفق البرامج الزمنية المدكورة في التوصيات وكذلك 
وجه كتابه رقم !١31/1/11/0‏ تاريخ 1951/4/14 أي وشكل به لجئة من الأمناء العامين 
في وزارتي العدل والمالية وديوان اللحاسبة لمتابعة دعاوى الحكومة المفصول بها وغير النفذة وحصر 
دعاوى الحكومة التي لم يتم الفصل بها . 

0. عممت كتاب دولة رئيس الوزراء على الوزارات ودوائر الدولة والمؤسسات العامة المعنية بالتوصيات 
حيث شكلت لجان في كل ججهة لخابعة ما هو مطلوب منها بمشاركة الديوان حيث خلصت الى 
الهاء كثير من الأعمال المطلوبة . 

'. تابع الديوان تنفيل ما مجاء بالتوصيات . 

أن لهم الموضوعات الني وردت في الوسيات ولم قم لهات العية تفيلها في سور 
الأموال المطلوبة للخزانة المالية وتفعيل دور وحدات الرقابة الداخلية وحصر ع 0 
الديية لوزارة المالية وعدم رصد المخصصات اللازمة لتسوية المبالغ المطلوبة ل و 3 
كما انه لم يهم وضع صبيغة انفاقية لمخدمات الهندسية - تصميم واشراف » من فل وذد 


5 















, #ا 4 محطر الجلسة الرابعة عشرة من الدورة الاستغائية الأولى للدورة العادية الأرلى المتعقددة في 5/١1‏ /11414م 


ا 00 
الأشغال العامة والأسكان أما موضوع التعبينات الخالفة فقد تم تصويب بعضها حيث ثم 
مرفق كشوف تبين كل توصية والأجراءات التي تمت عليها وملاحظات الديوان بشأنها . ارجو 
التكرم باتخاذ القرارات الناسبة لتنفيذ التوصيات التي لم تنفذ لغاية تاريخه . 
واقيلوا فائق الاحترام »:» 


رئيس ديوان المحاسبة 


عادل القضاه 

بسم الله الرحمن الرحيم 

المملكة الأردنية الهاشمية 

مجلس النواب 

الرقم : /591/5/9 

التاريخ : 1415/5/51 هم 

الموافق : 14344/7/9 م 
معالي رئيس اللجنة المالية 

ابعث لمعاليكم صورة عن كناب معالي وزير الاشغال العامة والاسكان رقم (795) للاطلاع 

على مضمونه . : 

واقبلوا الاحترام . 
طاهر المصري 


5 مجلس النواب 


مجاس التراب فيل 


7““-ل-+101]1]1>ك اك 
يسم الله الرحمن الرحيم ' 
وزارة الأشغال العامة والاسكان 
ارقم : 16337/1/1137 
للاريخ : ١595/5/51‏ 
للرائق : ١414/5/11‏ 
دولة رئيس مجلس النواب الاكرم 
اشارة لكتاب دولتكم رقم 41//8/9/1ه تاريخ 1494/1/17 ومرفقه صورة كتاب عطوفة 
رئيس ديران المحاسبة رقم 900/10/94 تاريخ 1994/5/0 م . 
ارجو دولتكم التكرم بالاطلاع والعلم بما يلي :- 
بالنسبة للبند (1) من كتاب عطوفة رئيس ديوان المحاسبة المشار اليه اعلاه فأئه يوجد اتفاقيات 
نموذجية للخدمات الهندسية (تصميم واشراف) معتمدة لدى وزارة الاشغال العامة والاسكان 
ويتم حالياً دراسة حو ل اضافة مادة لهذه الانفاقيات تتضمن حفظ حق صاحب العمل في حالة 
ظهرر عيوب او اخطاء قد تنجم عن التصاميم او الاشراف عليها سواء في مرحلة التنفيل أو 
بعدها » علماً بأن هذا النتقص مغطى بالمواد مملا- 81/! من القانون المدني الأردني رقم "4 
لسنة 191/5 م . 
وتفضلوا دولتكم بقبول فائق الاحترام »؛) 
وزير الأشغال العامة والاسكان 
الدكتور عبد الرزاق النسور 


نسخة / لمستشار الطرق لشؤون الوسط 








































بس و محضر الجلسة الرابعة عشرة من الدورة الاسثالية الأولى للدورة العادية الأرلى النعقدة في !5/1 /4 115١م‏ 
ب 1 11 200 


الممكلة الأردنية الهاشمية 
مجلس النراب 
الرقم : 9/9/8//مه 
الموافق : ١994/9/15‏ 
معالي وزير الاشغال العامة والاسكان 
اشارة الى كتاب عطوفة رئيس ديوان المحاسبة رقم 4٠00/75/9‏ تاريخ 19914/1/6 » الموجه 


| 0 ٍ- > |إ[ك . 
لى معالي رئيس اللجنة المالية الخاص بقرار مجلس النواب الحادي عشر المتعلق بتوصيات اللجنة المالية 
حول تقارير ديوان المحاسبة للاعوام 111٠ - ١541/‏ المرفق صورة عله . 


أرجو توضيح ما ورد في ثانياً : البند () من الكتاب المشار اليه اعلاه المتعلق بعدم وضع صيغة 
اتفاقية للخدمات الهندسية تصميم واشراف ؛ حتى تتمكن اللجئة 6 ١‏ 
7 تصميم واشراف ؛ حتى تتمكن اللجنة من اصدار القرار اللازم بهذا 
واقبلوا فائق الاحترام 1 
طاهر المصري 
0 رئيس مجلس النواب 
نسخة : ملف اللجنة المالية 




















مجلس النواب وفدال 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الملكة الأردنية الهاشمية 
ديوا ان اغاسبة 
عمان 


الرقم : 3410/50/4 
التاريخ : 4 14/8/37 1141 الى 
الموائق : 1١9914/7/8‏ م 
معالي رئيس اللجنة امالية 


رلاُ: نصت المادة )١19(‏ من الدستور الأردني بأن يقدم رئيس ديوان للحاسبة الى مجلس النواب 
تقريراً عاماً بنضمن أراءه وملحوظاته وبيان امخالفات المرتكبة والمسؤلية امتتبة عليها وذلك في 
بدء كل دورة عادية أو كلما طلب مجلس الثواب منه ذلك ونام عليه :- 
.١‏ اقش مجلس النواب الحادي عشر تقارير ديوان المحاسبة للأعوام 1910-1941 وتقدم بقرارات 
وتوصيات مجلس النواب لأقرارها وقد اصدر مجلس النواب قراراً يتضمن الموافقة على قرارات 
وتوصيات اللجنة واحالتها للحكومة للأجابة عليها خلال اربعة شهور ٠‏ 


'. اصدر دولة رئيس الوزراء البلاغات ذوات الأرقام (0؟) و (01غ و (5) لسنة 1191 أتتفيك ما 


ورد في قرارات وتوصيات مجلس النواب ٠‏ 
'. تم تنفيل معظم قرارات وتوصيات مجلس النواب الا أله بقي بعض منها مثل عدم صدور قانون 
تحصيل الأموال الأميرية والنظام المالي الموحد وكذلك تحصيل الثم المستحقة للخزائة االية ٠‏ 
بالتائفل 


اليا : رقم (.4) لسئة 1911 يكتابه رقم 5111/10/4 تابيخ 
رئيس الوزراء 


0 رفع الديوان تقريره 

مجلس النواب لعدم مناقشة التقرير من قبل مجلس النواب الحادي عشر وجه دولة 

كتابه رقم 1/08 ١١45/1/1‏ تاريخ م/م و١‏ الذي تضمن اقامة ورشة عمل تحت رعايقه 
وبرئاسة نائب رئيس الوزراء | رئيس مجلس الددمة المدئية يحضرها جميع الامناء العامين 
ومدراء الدوائر والمؤوسسات العامة والموظفين المسؤولين الماليين في هله المإسسات لوضع آلية 

3 الحلرل المناسبة الجميع الخالفات والقضايا الواردة في تقرير ديوان المحاسبة حيث تم ما بلي‎ ١ 
وبق عنها تشكيل‎ ١ 49/7/19 عقدث ورشة العمل اجتماعها في كر الى املك اريخ‎ ,١ 
فريق عمل برئاسة رئيس ديوان المحاسبة وعضوا ية الأمناء العامين كل من ديوان المحاسبة ووذارا‎ ' :: 


















































0-7 ميحضر الجلسة الرابعة عشرة من الدررة الاسغالية الأولى للدررة العادية الأرلى التعندة في 5/11 /1594م 


ع 


حم 





اميم 
الصحة ووزارة لمالية ووزارة التربية والتعليم ومدير كل من سلطة الكهرباء الأردنية والمؤسسة العامة 


للأسكان والتطوير الحضري والعطاءات الحكومية واللوازم العامة والموازئة العامة وذلك لدراسة 
امخالفات الورادة في تقرير ديوان المحاسبة ودراسة مشروع النظام المالي ومشروع نظام اللوازم . 


, توصل فريق العمل الى التوصيات التالية :- مرفقة‎ ٠. 
. تم ارسال التوصيات الى رئاسة الوزراء لأعتمادها‎ . 


. وجه دولة رئيس الوزراء كتابه رقم !١50/1/11/0‏ تاريخ ١991/4/١4‏ إلي مؤيداً ما جاء في 


التوصيات لانهاء كافة الموضوعات المعلقة وفق البرامج الزمنية المذكورة في التوصيات وكذلك 
وجه كتابه رقم هه 11/1/11" تاريخ 4 ١53517/4/١‏ إلي وشكل به جنة من الامناء العامين 
في وزارتي العدل وامالية وديوان المحاسبة لمتابعة دعاوى الحكومة المفصول بها وغير النفذة 
وحصر دعاوى الحكومة التي لم يتم الفصل بها . 


. عممت كتاب دولة رئيس الوزراء على الوزارات ودوائر الدولة والمؤسات العامة المعنية بالتوصيات 


حيث شكلت لجان في كل جهة لمتابعة ما هو مطلوب منها بمشاركة الديوان حيث خلصت الى 
انهاء كثير من الأعمال المطلوبة . 


. تابع الديوان تنفيد ما جاء بالتوصيات‎ ٠ 


ان اهم الموضوعات التي وردت في التوصيات ولم تقم الجهات المعنية بتتفيذها هي حصر الأموال 
المطلوبة للخزائة المالية وتفعيل دور وحدات الرقابة الداحلية وحصر وتصنيف السلف المديئة لوزارة 
المالية وعدم رصد المخصصات اللازمة لتسوية المبالغ المطلوبة بين الوزارات والدواثر كما أنه لم يتم 
وضع صيغة اتفاقية للخدمات الهندسية - تصميم واشراف ؛ من قبل وزارة الأشغال العامة 
والأسكان اما موضوع التعبينات الخالفة فقد تم تصويب بعضها حيث تم تصويب (111) حالة 
ولم يصوب وضع (451) حالة,, 


مرفق كشوف تبين كل توصية والأجراءات التي تمت عليها وملاحظات الديوان بشأنها . ارجو 
. الككرم باتخاذ القرارات المناسبة لتنفيل التوصيات التي لم تنفل لغاية تارييخه , 


؛ واقبلوا فائق الاحترام : 
عادل القضاه 


الملكة الأردنية الهاشمية 
وزارة المالية 
عمان 


الرقم : 781//1/4ه 






التاريخ : 51/4/17 


دولة رئيس مجلس النواب الأكرم 


اشارة الى كتابكم رقم 540/94/41 تاريخ 1194/15/1 ٠‏ 


ارفق طياً صورة عن كتابي رقم 4910/1/9 تاريخ 1191/4/9 ومرفقة صورة عن مشروع 
قانون تحصيل الاموال العامة لسينة 149 والمرفوع الى دولة رئيس الوزراء الافخم لعرضه على 
مجلس الوزراء الموقر لاتخاذ القرار اللازم 8 


ارجو اعتبار ذلك توضيحاً لا ورد في 


اولاً البند (5) من كتاب عطوفة رئيس ديوان احاسبة رقم 


. و الموجه الى معالي رئيس اللجنة المالية‎ ٠.8 


وتفضلوا دولتكم بقبول فائق الاحترام »»» 





وزير المالية 




















بم و محشر الجلسة الرابعة عشرة من اللدورة الاسغائية الأولى للدررة العادية الأرلى المنقدة في 5/11 /544 ام 


بسم الله الرحمن الرحيم 
وزارة امالية 

عمان 

الرقم : 131:/1/9 

التاريخ : 514/4/4 

دولة رئيس الوزراء الأفخم 
ارفع لدولتكم مشروع قانون تحصيل الاموال العامة لسئة ١95‏ روعي فيه تسهيل الاجراءات 

والتسريع في حصول الخزينة على حقوقها للاسباب الموجبة التالية :- 

)١‏ تبسيط اجراءات تحصيل الاموال العامة بشكل يوفر السرعة في تبليغ المطالبة من .خلال النشر في 
الصحن اللحلية بدلاً من النشر في الجريدة الرسمية وضرورة تزويد وزارة المالية بالمعلومات 
الصحيحة الدقيقة كأسم المكلف من اربعة مقاطع وعنوانه الواضح والمبالغ المطالب بها المكلف 
كان من الاسباب الموجبة للتعديل تقصير مدة حجز اموال المكلف من (30) يوماً الى (070) 
يوماً . 

؟) جرى تعديل تشكيل جنة تحصيل الاموال الاميرية في المحافظات والالوية والاقضية والنواحي 
بحيث أصبحت تضم في عضويتها احد اعضاء المجلس البلدي الذي يعتبر اكثر حيادية ومعرفة 
للمواطنين في منطقته بدلاً من عضو من اعضاء الهيكة الاختيارية . 

") كانت المادة )١7(‏ من قانون تحصيل الاموال الاميرية تعطي الحاكم الاداري صلاحية تقسيط المبلغ 
المطالب به المكلف ؛ كما ين من متابعة مجريات التحصيل في دوائر الدولة ان التقسيط الذي ثم 
يكون زهيداً جداً ولا يتداسب مع مقدار المبالغ المطلوبة والمدة الزمبية اللازمة للتحصيل ؛ ثما 
أقنتضى وضع نص جديد في القانون المرفق ببحيث تخول صلاحيات اصدار تعليمات التحصيل 
للمبالغ المطلوبة الى وزير الالية كوله مسؤولاً عن الاموال العامة , 

؛) كانت امادة )١4(‏ من قانون تحصيل الاموال العامة وحسب تفسير ديوان القوانين والانظمة تقدم 
صاحب الحق الذي سبق وطلب وضع اشارة الحجز على المال غير المنقول تأميناً للدين » وبذلك لم 

/ تفي عبارة (أن تعتبر ديون الحزينة مؤمة بالدرجة الاولى) لتوفير اسبقية لاستيغاء حقوق الخزينة على 
الديون الانخرى ؛ وللمحافظة على اموال وحقوق الخرينة سيما وان صاحب امال غير المنقول 

. المطالب باموال عامة قد يلجأ الى معاملات صررية » بأن يؤمن ماله لدى احد اقاربه بصورة 


مجلس التراب ل 


مع كت 
مسيقة » فيحول بذالك دون تحصيل الخزينة لاموالها عند بيع ذلك امال غير المنقول ؛ ولتلافي ذلك 


وضع نص جديد يجعل حق الخزينة من ضرائب ورسوم واموال عامة صاحب امتياز خاص يتقدم 
على جميع الامتيازات الاخرى < 
) في ضرء ما تقدم » ارجو دولتكم التفضل يعرضه على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار اللازم بهل 
الشأن . 
وتفضلوا دولتكم بقبول فائق الاحترام ؛» 
وزير المالية 


قانرن رقم ( ) لسنة 1994 
قانون تحصيل الاموال العامة 


المادة (): 
يسمى هذا القانون قانون تحصيل الاموال العامة لسسنة 9 ) ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في 
الجريدة الرسمية . 

املدة (9؟) : 


يكن للعبارات والكلمات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ازاء كل منها : مالم 
تدل القريئة على حلاف ذلك 

« الوزير : وزير المالية 

٠‏ الخزيدة : خحرينة الدولة 

« الاموال العامة : جميع انواع 

للكلف : كل شخص طبيعياً كان او اعتباريً ملزم بتأدية الأموال العامة سواء 
مستأجراً او وكيلاً مفوضاً بأدارة اي مال ويشمل الكفيل اذا كانت 
عامة . 

و الحاكم الاداري : المحافظ او المتصرف او مدير القضاء او مدهر 


الضرائب والرسوم والغرامات والذثم والديون المتحققة للخرينة ٠.‏ 
كفالته ضامنة لاموال 


الناحية حسب مقتضى الخال . 


« الاير : مدير مديرية الاموال العامة . 


» لحاسب : مدير المالية او محاسب المالية حسب مقتضى الحال ٠.‏ 

































































0-0 محضر الجلسة الرابعة عشرة هن الدورة الامثالية الأرلى للدورة العادية الأولى الممعقدة في 5/١15‏ /15514م 


: الشخص المعين بموجب الانظمة المعمول بها لتحصيل الاموال العامة . 
اموال متقولة على انخحتلاف انواعها . 


ه الجابي 
لمقتنيات : كل ما في حوزة المكلف او في ملكيته من 


ه الاموال غير المنقولة : الابنية والاراضي والعقارات وما هو في حكم سائر غير المنقول . 


المادة (") : 
أم اذا كانت الاموال العامة مقررة بموجب قانون او نظام فتؤدى في التاريخ المعين في القانون او النظام 
الذي فرضت بموجبه . 

ب( واذا كانت تلك الاموال المتحققة بموجب عقد او التزام آخر يتضمن تاريخ معين للوفاء فتؤدى في 
ذلك التاريخ . 

ج) واذا لم يعين تاريخ لدفع الاموال المستحقة بموجب قانون او نظام او عقد أو التزام آخر فتؤدى وفقا 
للتعليمات التي يصدرها الوزير . 

الماذة (4) : 
تؤلف في مراكز المحافظات والالوية والاقضية والنواحي حسب مقتضى الحال لجنة تسمى لجنة 


تحصيل الاموال العامة وعلى النحو التالي : 


)١‏ الحاكم الاداري رئيساً 

' لحاسب عضواً‎ )١ 
ع احد اعضاء مجلس الحلي يختاره الحاكم الاداري  عضرا‎ 

المادة (ه) : 


اذا تخلف المكلف عن تأدية الاموال العامة في مواعيدها فتحصل منه طيقاً لاحكام هذا القانوا ٠‏ 
لمادة () : 
أ) ترود ابجهة طالبة تحصيل الاموال العائة المدير بمعلومات تتضمن اسم المكلف من اربعة مقاطع 
والعنوا الواضح له ومبلغ الدمة للطلوب منه والاجرامات التي اتخلتها لتحصيل تلك الاموال ٠‏ 
ثلاثة نسيخ موقعة منه تسلم الاولى الى جابي المنطقة وتنشر الثائية في صحيفتين محليتين في نفس 
ْ اليوم ولرة واحدة ويعتبر هذا النشر تبليفاً اصولياً لجميع المكلفين وتحفظ الدسخة الثالئة في الدارا 
الملية . 0 ش 





مجلس التراب غيل 
الكلف الذي ينشر انمه في الصحف الخلية او يتم تبليغه بواسيطة الجابي ويتخلى عن الدفع بعد 
مرور (:1) ثلائين يوماً تحجز امواله الجائز حجزها قانونا" بقرارا من الحكم الاداري بناء على طلب 
المدير أو الغخاسب وعلى ان يصدر هذا القرار خلال مدة لا تتجارز (0) ثلاثين يوماً من انتهاء 
المهلة المنتصرص عليها في هذه الفقرة مباسشرة » ولغ هذا القرار الى الجهان العنية لتنفيل قرار 
الحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للمكلف . 

للادة (7) : 
ينفذ قرار الحجز على الاموال المنقولة وعلى النحو التالي ؛:- 

أ) بيدأ بالتنفيذ على الرواتب والمعاشات والاجور والمخصصات او أي حرق او ديول مستحقة للمكلف 

رنقاً لاحكام هذا القانرن 1 

ب)ئم يصار الى التنفيذ على الاموال المنقولة في البنوك وادارة نرخيص السواقين والمركبات 
والاسواق والشركات المالية . 

اذا لم تكف الاموال المنتصوص عليها في الفقرتين (أ» ب) من هله المادة يتم تفيل على المتتنيات 
الاخرى وفي هذه احالة تقرم لجنة تحصيل الاموال العامة في النطقة واحد انراد الضابطة العدلية 
بالدخول الى منزل المكلف او ارضه او متجره او محله لضببط مرجودانه بقدر ما يكفي لتأدية امبلغ 
الطلوب منه مع نفقات الحجز والتتفيذ وللجنة ان تحتفظ بهله الموجودات بالطريقة التي ثراها 

مناسبة لمدة عشرة أيام على نفقة المكلف و عند انتهاء المدة المذكورة تباع بامزاد العلني وفق احكام 
قانون الاجراء . 

للادة (م) : 

أ) للجنة أو من تنيبه خحطياً ان تبيع المال لحجوز أو اي قسم منه فوراًبالمزاد العاني اذا كان مما يخشى 
تلفه » وتجري المزايدة في المكان الذي حفظت به الاموال أو اي مكان آغر تراه اللجنة مناسبا 
بحضور احد افراد الضابعلة العدلية وينظم محضر موقع منهم عند أنتهاء 
يحضر اجراءات المزايدة تلك على ان يشار الى ذلك في اللخضر ٠‏ 

محل لتيل قرار المجز جاز للجنة أو من 

المدعي العام ربحضور 


الرايدة » وللمكلف ان 


ب) اذا تعذر الدحول الى منزل المكلف او عقاره او متجره او 
ثنييه عصطياً الدخول عبوة أثناء النهار بعد استصدار اذن بذلك 
شخصين معتبرين من ذلك الحي واحد أفراد الضابطة العدلية ‏ 


للادة رة) : 


بسن 


:)اذالم يعثر على مقتنيات كافية فللوزير أو من ينيبه إن يقرر بيع الاموال غير المقولة التي ثم حجزها او 




































































































غ١‏ محضر الجلسة الرابعة عشرة من الدورة الاستخائية الأولى للدررة العادية الأرلى المعقدة في11/" /15414م 


قسم كاف منها بالمزاد العلني وفقاً لكام قانون الاجراء وتستوفي ائمان الببع لتسديد الذمة المطلوبة 
ونفقات الخرينة ويرد الزائد للمكلف . 
ب) اذا لم تكن الاموال غير امنقولة مسجله في دوائر ل لتسجيل فان الخزينة تعتبر في الخاله حائزه لصفه 
ميحكوم له ) وتعتبر اللمة المستحقة لصفه دين ( محكوم به ) وللوزير او من ينيبه أن يقرر بيع تللك 
الاموال غير المنقوله وفقا لاحكام قانون حجز وبيع الاموال غير المنقولة غير المسجله . 


) 1١١ ( الماده‎ 

أ) اذا وضعت الاموال غير المنقولة في لمزايده ولم يتقدم لها مشتري فعلى المدير ان يقدر قيمة تلك 
الاموال غير المنقولة من قبل خبيرين احداهما من دائرة الاراضي يعينه وزير المالية وبعدئل يقرر 
تسجيلها باسم الحزينة في دائرة تسجيل الاراضي ثم ينفذ هذا القرار على الفور من قبل مدير 
الاراضي والمساحة بعد موافقة الوزير ٠‏ 

ب) اتعتبر قيمة الاموال غير المنقولة التي سجلت بأسم الخزينة وفقاً لاحكام الفقرة السابقة كما 
قدرها المدير الحساب صاحبها واذا بقي شيء لصاحب الاموال بعد تنزيل المبلغ المستحق عليه 

والنفقات التي صرفت فيدفع اليه مقدار الفرق ٠‏ 

ج) للمكلف ان يسترد امواله غير المنقولة التي سجلت باسم الخزينة وفاً لاحكام هذه المادة اذا ادى 
بالكامل ودفعه دفعة واحدة خلال اربع سنوات من تاريخ التسجيل قيمة تلك الاموال غير المثقولة 
كما قدرت من قبل المدير مع اية نفقات تكون الحكومة قد تكبدتها بسبب ذلك وفي هله الحالة 
تلغى معاملة التسجيل الجارية باسم الخزينة وترد تلك الاموال غير المنقولة الى صاحبها وذلك بشرط 
إن لا تكون قد سبق ببعها من قبل الحكومة » واذا كانت تلك الاموال غير المتقولة مؤجرة فأن 
اعادتها الى صاحبها لا يؤثر على نفاذ الايجار وتدفعم بدلات الايجار الى صاحبها عن المدة امتبقية 
من الايجار اعتباراً من تاريخ دفع الذمة المستحقة للخزيئة . 

د) اذا تقدم مشتر للاموال غير المنقولة قبل نفاذ القرار القاضي بتسجيلها باسم الخزينة ونقاً لاحكام 
الققرة ( أ) من هله المادة فيقبل الثمن المقدر بمفتضى الفقرة () الآنف ذكرها ويلغى قرار تسجيلها 
باسم الخزينة , 

و) اذا دفعت اقسام بدلات الايجار بتمامها عدد النهاء مدة الايجار فتعاد الاموال غير المنقولة الى 
المكلف على اعتبار ان هله الاقساط تشكل مجموع الللمة المطلوبة من المكلض ؛ اما في حالة عدم 
دفع اي قسط من اقساط بدل الايجار عند استحقاقه فللوزير ١‏ ن يفسيخ عمد الايجار » دفي هله 
الجالة يرد الى المكلف ريع ثلك الاموال غير المقولة مقابل بدل الايجار لكل سنة دفعة كاملة ٠‏ 

اماد 1١‏ اك 0 


اذا تضزقه الكل امتخلن بأي من امواله المثقولة او غير المنقولة للغير بعد تبليغه بدفع الاموال 


مجلس البراب 1١4١‏ 


العامة المستحقة عليه » فيعتبر هذا التصرف باطلاً حكماً وتعتبر هذه الاموال ضامنة للذمة المطلوبة 


منه » وللخزينة الحق باستردادها . 

الادة (؟١)‏ : 

) اذا لم يكن من المستطاع ان يعثر على اموال منقولة او غير منقولة او مقتئيات تفي بالحاجة ما يخص 

الكلف فيجري استيفاء الذمة المطلوبة منه على اقساط شهرية وفق التعليمات التي يصدرها الوزير 
لهذه الغاية . 

ب) اذا تخلف المكلف عن دفع الذمة المطلوبة منه أو اي قسط منها فيقرر الحاكم الاداري حبسه عن 
تلك الذمة أو اي قسط مستحق منها مدة شهر واحد اذا كان المبلغ المطلوب من المكلف لا يتجاوز 
خمسة الآف دينار » وأما اذا زاد عن ذلك فيستمر بحبسه لمدة ثلاثئة اشهر وعلى فترات وكلما 
اقتضى الخال . 

ج) الحبس يحكم هذه المادة لا يعفي ! مكلف من تأدية أي مبلغ او قسط حبس عنه بسبب عدم 
تأديته . 

م للحاكم الاداري المختص وبناء على طلب من المدير منع 
اذا قدم كفيلاً اردنياً يتعهد بتسديد البالغ المطلوبة منه . 


اي مكلف غير اردني من مغادرة المملكة الا 


الادة (1) : 
يستثتى من الحجز ما يلي :- 
أ) أي متاع يراه الحاكم الاداري لازماً للمكلف في ملبسه ومسكنه مع عائلته ٠‏ 
ب) الادوات والالات والبذار والعلف والميوانات اللازمة للمكلف من أجل زراعته او مزاولة 
مهنته أو عمله حسبما يراه الحاكم الاداري ٠‏ 
ج) الحصولات قبل الحصاد والبقرل والفواكه غير الناضجة ٠‏ 


قن مم عائاة الحا 
د) المسكن الشرعي لاعن فخرنة لمعك تين أجل سق ريع ماله بيد ل 2 
الاداري . 
مخصصاته الشهرية ٠‏ 


ه) أي مبلغ زاد على الثلث من راتب المكلف او من 
و) اي مبلغ زاد على الربع من روائب المتقاعدين الاصلبين ٠‏ 
() لفقات السفر التي تقر وفق القوانين والانظمة الرعية لاي مكلف ٠ ٠‏ 
' 6 رواتب التفاعد الخصصة للابتام والارامل والنفقة لمحكوم بها من قبل اللمكمة الشرعياً ار ل 
محكمة اخخرى ذات اختصاص ولا يتصرف هذا الحكم إلى أية مبالغ استوفيت بغير 0 ٠‏ 

















































١1‏ وير اجلسة الراية عشرة من الدرةالاستالية لأولى للدزرةالعاذية الأول النمقدة في؟ ١ك‏ اأؤقام 

: )١ 4( المادة‎ 

0 بالاضافة الى ما ورد في احكام هذا القانون يجوز للحاكم الاداري ان يوقف في دائرة تسجيل 
المنقولة العائدة لاي مكلف او تأمينها او افراغها او انتقالها الى ان تدفع 
الاموال العامة المستحقة ذات امتياز 
للمكلف ويتقدم على اي امتياز خاص 


الاموال العامة المستحقة عليها بتمامها الى الخزينة وتعتبر 
خاص ومؤمنة بالدرجة الاولى بأي اموال غير منقولة عائدة 
آخر . 

الاراضي إن يجري أي معاملة تأمين او افراغ او انتقال ما لم يتأكد من أن الاموال 


ب) لا يجوز لمدير 
المنقولة قد دفعت بتمامها سواء كان ذلك في مكاتب 


العامة المستحقة عن تلك الاموال غير 

تسجيل الاراضي او نسوية الاراضي . 
امادة )١8(‏ : 

يسترشد الحاكم الاداري باراء الموظفين المختصين في منطقته قبل اصدار قراراته . 


الادة (15) : 

أ مع مراعاة احكام المواد (؟لاء "الا » 4/) من قانون الاجراء رقم (١؟)‏ لستة ١407‏ أو ما يطرأ 
عليها من تعديل فللسلطات االية ان توقف صرف استحقاق اي مكلف مدين بأموال عامة بما فيها 
اجور العقارات المترتية على الدوائر الحكومية الى ان يؤدي المطلوب منه من الاموال العامة والذثم 
المستحقة ويعتبر ذلك الاستحقاق ايرادا للخزينة ووفاء عن الاموال المعللوبة منه اذا لم تحر التسوية 

ب) لا يجوز للموظفين القائمين على اعمال المزايدة ان يشتركوا بها ولو عن طريق غيرهم ويحظر 
عليهم الاشتراك باسم اشخاص آخرين اوالحسابهم ويعاقب كل من يخالف ذلك بالعقوية التي 
نص عليها قانون العقوبات وتلغى المزايدة . 

ج( يجوز تحصيل الاموال العامة المطلوبة من اي مالك أو متصرف 
بالرجوع على المالك او المتصرف بامال المستوفى منه بهله الصورة . 


المادة (/ا١)‏ : 


من المستاجر » وللمستأجر الحق 


تستبدل عبارة الاموال الاميرية اينما وجدت في اي قانون او نظام او تعليمات بعبارة الاموال 
العامة , 
: للوزير ان يصدر أية تعليمات لتنفيل احكام هذا القانون . 


١:2 : )18( المادة‎ 


مجلس النواب يذل 


0000 . - 
يلغى قانون تحصيل الاموال الاميرية رقم (1) لسنة 1981 وما طرأ عليه من تعديلات على ان 


تبقى الانفلمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه نافذة الى ان تستبدل بغيرها . 
معالي الوزير 
تحية طيبة وبعد 
اججمعث اللجنة المشكلة بكتاب معالكيم رقم 6 تاريخ 1954/1/0 بشأن 
وضع مشروع لتحديث وتطوير قانون تحصيل الاموال الاميرية رقم (1) لسنة 1967 وبعسد 
الدراسة والبحث توصلت اللجنة الى وضع مشروع قأنون جديد وقد روعي في وضع 
الموضحة بلائحة الاسباب الموجبة المرفقة ايضاً . 


سن الأمور 
موافقة معاليكم سوف يجري رفع المشروع بكتاب لدولة رئيس الوزراء يتضمن 


وفي حالة 
الاسباب الموجبة . 
وتفضلوا معاليكم بقبول فائق الاحترام 2 
مدير الايرادات العامة مدير مديرية الاموال الأميرا ية مدير الشؤون القانولية المستشار القانولي 


رائف العلمي فوزي الطاهات حمود النجداوي صبحي الحسن 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الملكة الأردنية الهاشمية 
مجلس النراب 
الرقم : 3114/9/9 
التاريخ : 1411/9/94 ه 
الوائق : ١544/1/6‏ 
معالي وزير الاليه .. 

اشارة الى “كناب عطوفة رئيس ديوان المحاسبة رقم وول اموجه الى معالي تمن ب 

لالية الخاص بقرار مجلس الثواب الحادي عشر المتعلق بتوصيات اللجنة المالية حول تقارير ديو 




























































١4‏ محضر الجلسة الرابعة عشرة من الدورة الاسخالية الأولى للدررة العادية الأرلى المعقدة في"7/11 /5514ام 


المحاسبة للاعوام بم ١‏ - 1148 المرفق صورة عنه . 
أرجو توضيح ما ورد في اول البند (6) التعلق جنفيذ معظم قرارات وتوصيات مجلس التواب 


والني بفي بعض منها مثل عدم صدور قانون تحصيل الاموال الاميرية والنظام المالي الموحك وكذلك 
تحصيل الذنم المستحقة للخزيئة المالية من البند المشار اليه اعلاه حتى تتمكن اللجنة من اصدار القرار 


اللازم بهذا الشأن . 


واقبلوا فائق الاحترام 3 
طاهر المصري 


رئيس مجلس التواب 
نسخة : معالي رئيس اللجنة المالية 


نسخة : الى ملف اللجنة المالية 


بسم الله الرحمن الرحيم 

المملكة الأردنية الهاشمية 

ديوان الغغاسبة 

عمان 

الرقم : 5/4؟/500 

التاريخ : 1414/8/55م 

الموافق : 11914/9/8 م 

اولاً :- نصت المادة )١١15(‏ من الدستور الاردئي بأن يقدم رئيس ديوان المحاسبة الى مجلس التواب 
تقريراً عاماً يعضمن أراه وملحوظاته وبيان المخالفات المرتكبة والمسؤلية المترتبة عليها وذلك في 
بدء كل دوره عادية او كلما طلب مجلس النواب منه ذلك وبناءٌ عليه :- 

.١‏ ناقش مجلس الدواب الحادي عشر تفارير ديوان الحاسية للأعوام /9:0 184٠-1‏ وتقدم بقرارات 

وتوصيات مجلس النواب لاقراراها وقدد اصدز مجلس النواب قراراً يتضمن الموافقة على قرارات 


٠ وتومنيات اللجنة واحالتها للحكومة للاجابة عليها خلال اربعة شهور‎ :- ٠ 


كد أن وسيم 


مجلس اللراب 14 


؟. أصدر دولة رئيس الوزراء البلاغات ذوات الارقام (16) و(1) و(78) لسنة 11817 لتنفيل ما 


ورد في قرارات وتوصيات مجلس النواب 8 

؟. تم تنفيك معظم قرارات وتوصيات مجلس النواب الا أنه بقي بعض منها مثل عدم صدور قانون 

تحصيل الأموال الأميرية والنظام المالي الموحد وكذلك تحصيل الذثم المستحقة للخزانة لمالية . 

نيا :- رفع الديوان تقريره رقم )4١(‏ لسنة 1941 بكتابه رقم 5111/76/9 تاريخ 7/5 1991/1 

مجلس النواب ولعدم مناقشة التقرير من قبل مجلس النواب الحادي عشر وجه دولة رئيس 
الوزراء كتابه رقم ١١ 0/1/١‏ تاريخ 1997/5/4 الذي تضمن اقامة ورشة عمل 
تحت رعايته وبرئاسة نائب رئيس الوزراء / رئيس مجلس الخدمة المدنية يبحضرها جميع الامناء 
العامين ومدراء الدوائر والمؤسسات العامة والموظفين المسؤولين الماليين في هذه المؤسسات لوضع 
آلية الحلول المناسبة لجميعم الحافظات والقضايا الواردة في تقرير ديوان المحاسبة حيث ثم ما 
يلي :-- 

.١‏ عفدت ورشة العمل اجتماعها في المركز الثقافي الملكي بتاريخ 1191/1/19 وانبئق عنها تشكيل 
فريق عمل برئاسة رئيس ديوان لمحاسبة وعضوية الأمناء العامين كل من ديوان الحاسبة ووزارة 
الصحة ووزارة المالية ووزارة التربية والتعليم ومدير كل من سلطة الكهرباء الأردنية والمؤسسة العامة 
للأسكان والتطوير الحضري وا العطاءات الحكومية واللوازم العامة والموازنة العامة وذلك لدراسة 
الخالفات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة ودراسة مشروع النظام المالي ومشروع نطام اللوازم ٠‏ 

؟. توصل فريق العمل الى التوصيات التالية :- مرفقة . 

؟. ثم ارسال التوصيات الى رئاسة الوزراء لاعتمادها . 

4. وجه دولة رئيس الوزراء كتابه رقم 766“ تاريخ ؛ 4/١‏ و١‏ إلي مؤيدا ما جاء في 
التوصيات لأنهاء كافة الموضاعات المعلقة وفق البرامج زمنية المكورة في التوصيات وكذلك وجه 
كتابه رقم ١11/1/11/06‏ تاريخ 0/4/1 ؟ ١‏ إلي وشكل به لجنة من الأمناء العامين في 
وزارتي العدل والمالية وديوات المحاسبة لمتابعة دعاوي الحكومة المفصول بها وغير المنفلة وحصر 
دعاوي الحكومة التي لم يتم الفصل بها ٠‏ 

5 عممت كتاب دولة رئيس الوزراء على الوزارات و< 
التوصيات ححيث شكلت لبان في كل جهة لمتابعة ما هو مطلوب 
خلصت الى انهاء كثير من الاعمال المطلوبة ٠‏ 


وائر الدولة و المؤسسات العامة المعنية 


منها بمشاركة الديوان حيث 


1 تابع الديوان تنفيل ما جاء بالتوصيات ٠‏ 











محضر الجلسة ألرا ابعة عشرة من الدورة الاستشالية الأرلى للدررة العادية الأولى الممقدة في5/17 /1154١م‏ 


١45 
إن اهم الموضوعات التي وردت في التوصيات ولم تقم الجهات المعنية بتنفيذها هي حصر‎ 


مجلس النراب 0 





معالي نالب رئيس المجلس : وعليكم دراسة احوالهم وهذا ما يجعلنا نطالب الحكومة 















الاموال المطلوبة للخزانة المالية وتفعيل درر وحدات الرقابة الداخلية وحصر وتصنيع السلع المدنية 
لوزارة اكألية وعدم رصد الخصصات اللازمة لتسوية المبالغ المطلوبة بين الوزارات والدوائر كما 
انه لم يدم وضع صيغة اتفاقية للخدمات الهندسية - تصميم واشراف » من قبل وزارة الأشغال 
العامة والأسكان اما موضوع التعبينات المخالفة فقد ثم تصويب بعضها حيث تم تصويب 
(اكلم) حالة ولم يصوب وضع (١ه:4)‏ حالة . 

مرفق كشوف تبين كل توصية والأجراءات التي تمت عليها وملاحظات الديوان بشأنها 8 أرجو 
التكرم باتخاذ القرارات المناسبة لتنفيذ التوصيات التي لم تنفذ لغاية تاريخه . 

واقبلوا فائق الاحترام 3 
رئيس ديوان المحاسبة 
عادل القضاهة 








اأسلام ورحمة الله . شكراً معالي المقرر السيد 
مفلح اللوزي ٠‏ 
السيد مفلح اللرزي : 
بسم الله الرحمن الرحيم 
شكراً معالي الرئيس . 
دولة الرئيس . 
افترمين . 


لقد اجادت اللجنة الالية بدراستها 


اخوا اني النوا اب 


ررضع توصياتها بخصوص تقارير ديوان 
الحاسبة للاعوام المذكررة ٠‏ مشكررة كل 
الشكر . 

دولة الرئيس : اخي المقرر . توصي 
اللجنة المالية بتشكيل وحدة رقابية لمراقبة اعمال 
ديرية التأمين الصحي والذهم هل تشكيل 
رحدة رقابة مالية من جديد هل هذا المطلوب 
ان نأتي بجهاز مراقبة ونضع على كل مراقب 
ريب وعلى كل محاسب حسيب بعد جهاز 
وان الحاسبة الطويل العريض وديوان الرقابة 
والتفتيش الذين اعدوا لهذه الغاية . 

ومن هنا ذثم المرضى في المستشفيات 
رهلا البلغ للتيقى ذم على الفقراء اللي لم 
اكن بوسعهم دقع ما يترئب عليهم من تكاليف 
المالج ,200 
ش والحكومة » ما وَصَلَثْ لترتيب هذه 
الشريحة من المواطنين ان يشملهم التأمين 
أصجي » او إعفائهم من نفقات العلاج بعد 





بشطب هذا المبلغ المتبقي ذم على الفقراء . 
والكثير منهم توفاهم الله . والمطالبة قائمة . 
بدل ما تقول احسن الله عزاكم والسلطان 
عفاكم أين المبلغ امتبقى عليكم . 
واخخيراً نبارك الحكومة الجليلة ونتمنى لها 
التوفيق بخدمة الوطن في ظل الحسين أعزه الله 
بجنود السماوات والارض . وشكراً . 
معالي نالب رليس الجلس : شكراً بو 
صالح ؛ الشيخ عبد الرحيم عكرر . 
السيد عبد الرحيم عكرر : شكراً 
معالي الرئيس . 
الحقيقة الحكومة ليست جديدة يعني لو 
كانت جديدة تريد ثقة » انا الحقيقة معالي 
الرئيس لا اريد ان اناقش التقرير » هلا 
التقريرعلى درجة كبيرة من الاهمية ويمس دور 
مجلس النوب مساً مباشراً بموضوع الرقابة على 
اجهز: ة السلطة التنفيلية وبالتالي فأئي لا ادري 
والسسؤال موجه لمعالي الرئيس كيف ستتعامل 
مع هذا التقرير الذي يحتاج منا الى أكثر من 
جاسيتين وثلاث واربع وخمس جلسات حنى 
يستوفى حَقه من النقاش السليم والموضوعي 
ولذلك فأنني اقول إنه لا بد من اعطاء المجلس 
مهلة لكي تتم دراسة هذا التقرير دراسة 
مستوفية أو ان تسجل ملاحظات النواب حتى 
زقف -حقيقة أو نوقف عجلة الندهور في ضباع 
المال العام وفي قطاع التوظيف بشكل عام ٠‏ 


















مس جسم ال سات ا 











































١44 








معالي نائب رئيس مجلس : الشبخ عبد 
الرحيم جدول الاعمال موجود فيه مناقشة هذا 
التقرير » ونحن بدأنا بالمناقشة » فأذا ما اكتملت 
بهذا الاجتماع تعلن عن جلسة اخرى أما لا 
نستطيع أن نوقف النقاش الان السيد عبد الله 
اخوارشيدة . 

السيد عبد الله اخوارشيدة : 

يسم الله الرحمن الرحيم 

شكراً معالي الرئيس . 

ابتداءاً اشكر عطوفة رئيس ديوان 
المحاسبة واجهزته كاملة على الجهود رغم 
العراقيل التي توضع في وجههم ء الا انني اود 
ان ايين الى زملائي الكرام بأن نركز على 
نقطتين هامتين في هذا التقرير والتوصيات 
المقدمة من اللجنة المالية . 

الاولى تتعلق بقانون ديوان المحاسبة » ان 
هذ الديوان ذو اهمية بالغة نظراً لما سلف في 
العقدين الاخيرين من السرقات والنهب 
والسلب والشللية في هذا البلد والتي كانت 
تضع العراقيل امام هي جهاز مهما بلغت قوته 
وبحكم الاستور فهو مرتبط بمجلس النواب » 
راي استعجل المجلس بأن يقدم توصية سريعة 
جلس الوزرا دم لانن بامرع ما يمكن يع 
منح. الحصائة الى رئيس اللديوان وان يكوث 
"ستقلاً في عمله لا زقابة علي لا ضميره 


الفقرة لاني هي كما تقضل زملي او .. 
بالنسنبة للديوث. الهالكة الاولى ان - 








محضر الجلسة الرابعة عشرة من الدررة الأستغالية الأولى لدورة العادية الأولى المتمقدة في 1944/6/١‏ م 












تكون اجهزة الرقابة في الدولة هي أن تركز 
على الفقرات والتوصيات المقدمة من ديوان 
المحاسبة وتوصيات اللجنة المالية بالتهاون المتعمد 
بالسرقات الموجودة والتي تبلغ الملايين » فهي 
اولى من نبش قبور المتوفين وبعض الذين تعثرت 
مصالحهم التجارية سواء في المنظمة التعاونية او 
في غيرها وهم قطاع وشريحة مزارعين أو من 
الشغيلة والفعلة فهاتين التوصيتين ارجو من 
زملائي ان يركزوا عليهن باسرع ما يمكن 
وشكراً . 

معالي نائب رئيس مجلس : شكرا » 
الدكتور احمد الكرفحي . 

بسم الله الرحمن الرحيم 

شكراً معالي الرئيس . 

أن تقرير اللجنة المالية الذي بين أيدينا 
يضع بين أيدينا كما كبيراً من الفساد الالي 
والاداري في الاجهزة التي تخضع لرقابة ديوان 
امحاسبة من -حيث الواقع لا من حيث الحقيقة 
والقانون حيث ان كثيراً من الاجهزة التي لا 
تخضع لرقاجه فعلاً هي خحاضعة لرقاته قانواً. 

هله الصورة المظلمة يجب أن يقوم 
مجلس النواب بدوره ويضطلع بمسؤولياته حتى 
تزاح الظلمة » وتصوب مسيرة القرار الأداري 
والمالي , وعلى مجلس النواب أن لا يواجه 
المشكلة المنفاقمة بأسلحة تقليدية لم تؤد فيما 
مضى الى التقليل من حجم هذه الظاهرة » ولم 
تسعف فيما مضى ولن تسعف فيما بقي 
كذلك في التصدي بحرم لهذه الآفة الخطيرة ٠‏ 





. للالية لهذا المجلس . 
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لذلك أرى أن الخروج من هذه الأزمة 
الحفيقة يتطلب من مجلسنا الكريم اتخاذ 
الخطرات السريعة التالية : 

) ان يحقق ديوان المحاسبة كامل الاستقلال 
لالي والاداري وربطه مباشرة بمجلس الأمة » 
رمح كل صاحب قرار أولي أو نهائي فيه 
حصانة في حدود وظيفته . 

تشكيل محكمة عليا خاصة يشكلها امجلس 
الفضائي الاعلى تقنصر مهمتها على محاكمة 
التسببين في قضايا الفساد المالي والاداري 
وذلك في القضايا التي يحيلها عليها ديرات 
الحاسبة مباشرة وذلك على غرار محكمة 
الجمارك . 

") تكليف لجنة فنية متخصصية من العاملين في 
الإمعات والمراكز العلمية بتقديم افكار 
رتصورات لبلورة مشروع قانون معدل لقانوث 
ديوان امحاسبة خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر؛ 
رأن تقدم لها كل المعلومات عن حقيقة الفساد 
لكي تنطلق في عملها على بصير ةكاملة لوضع 
صورة المستقبل المشرق وان تعطي هذه الدارسة 
للجنة التي شكلت من اجل مراجعة قانوث 
ديوان الحاسبة . 

.؛) بسط ديوان المحاسبة الفاعلة على كل اجهزة 
الدولة ومؤسساتها العامة » وببخاصة على البنك 
لركري الاردني كما جاء في توصية اللجنة 


.6) أن. يقدم ديوان الحاسبة تقريره سنوياً الى 


:“ملسن النواب في الشهر الاول من كل عام ) 













فاذا ضاقت الدورة العادية عن مناقشة التقرير » 
فيجب أن تعقد له وحده أو مع غيره دورة 
استثنائية مفتوحة حتى امجازه . 
1) أن تجري مناقشة تقارير ديوان الحاسبة بنفس 
الطريقة التي تناقش فيها الموازنة العامة . 
) أن يطرح مجلس الثواب الثقة بكل وزير 
يقع الفساد المالي في جهاز وزارته او الادارة او 
المؤوسسة المسؤول عنها ولهذا بنبخي أن تخضع 
كل المؤسسات والدوائر الى وزبر مختص حتى 
تبسط على الجميع رقابة مجلس الأمة . 
0( أن يتحمل صاحب الوقع اللتفيذي 
المسؤولية الشخصية الالية لا بالاضافة الى 
وظيفته إذا ثبت لدى المكمة العليا الختصة أنه 
قد اساء التصرف في استعمال السلطة . 
[©) أن تنشر تقارير ديوان المحاسبة أولاً بأول في 
اجهزة الاعلام » وأن تعطي الحماية لكل 
إعلامي أو موظف أو غيره يكشف عن شيء 
لكل من يكشف أو يساعده في الكشف عن 
قضايا الفساد امالي والاداري ٠‏ 
٠‏ ولا بد من ربط ديوان الرقابة والتفتيش 
رس الأرة كلك وأن يحكم عمله فانوة ‏ 
بمجلس وأن يعطي رئيسسه واصحاب القرار 
النهائي فيه حصانة وهم يمارسون وظيفتهم ٠‏ 









تنفيله الى مدة معينة فعلى اللجنة المالية في 
المجاس أن تدسب للمجلس بها من أجل اتخاذ 
الفرار فيها . 
التأكيد على كل ما جاء في قرار اللجنة 
المالية وان يتبناه المجلس بكل قوة . 
)١‏ ضرورة التزام الحكومة باعطاء تقارير 
ديوان المحاسبة الاهمية القصوى قبل اقرار 
الخطوات السابق ذكرها اما اذا اقرت الخطوات 
فلا داعي لتقارير الحكومة اطلاقاً لان ديوان 
المحاسبة يقدمها مباشرة الى مجلس الامة 
ونسجل على هذه الحكومة وغيرها انها تنظر 
لهذه التفارير نظرة سوداوية هامشية لانه لا تريد 
من هضع بين يدي مثلي الأمة الخلل الواقع فيها 
لا تريد منه ان يكون على بيئة من هذا الامر 
وشكراً . 

معالي نائب رئيس امجلس : شكراً , 
الدكتور عبد المجيد العزام . 


الدكتور عبد الجيد العزام : 
بسم الله الرحمن الرحيم 


اولاً : اشكر اللجنة المالية على قرارها رقم / 
بتاريخ 1951/1/1 . 


ثانياأ :- أبارك للاحوة الوزراء ونسأل الله ان 
يوفقهم عل طريق العدالة . 


إثالئأ : أثني على توصية زميلي أخوارشيدة 


بخصوص؛ديوان المحاسية , 


: رابعا: : يتطح. من التقازيز المرفقة' بان “العرام ‏ 
: الؤزاراث والمؤسسات العامة والدوائر الر. سمية + 


' اخواني هذا مثال واحد من بين امثلة كثيرة 








محضر الجلسة الرابعة عشرة من اللدورة الأستثبائية الأولى لدورة العادية الأولى التعقدة في ١‏ /1594/6 م 





بالاجراءات ضعيف جداً وان هناك تسيباً مالي 
وادارياً » وانا أسأل الحكومة ماهي الاجراءات 
اللازمة لضمان التزام الوزارات والمؤسسات 
العامة بالحفاظ على المال العام » وان لا تستغل 
هذه المؤسسات من قبل بعض القائمين عليها 
لخدمة مصالحهم ومحاسيبهم واقاربهم . 
خامساً : اثناء مطالعتي التقرير وتحت باب 
والمنظمة التعاونيةة ص4 قرأت ما يلي : (وبناءً 
على توصيات اللجنة المالية مجلس النواب قرارها 
رقم )١7(‏ لسنة وموافقة المجلس الكريم 
عليها تم تشكيل جنة فرعية من ديوان الحاسبة 
والمنظمة التعاونية قامت بدراسة الاستيضاحات 
الموجهة للمنظمة التعاونية والتي لم يتم اتخاذ 
الاجراءات اللازمة لتصويبها حيث انهت 
(ذيكية استيضاحاً من اصل (59) استيضاحاً 
وبقي (1؟) استيضاحاً قيد البحث تتعلق 
غالبيتها بمنح تسهيلات زيادة عن السقوف 
المحددة وعدم تحصيل ذمم مستحقة . وقد 
اوصت اللجنة بضرورة اخل الضمانات الكافية 
من المقترضين وتحصيل المبالغ المطلوبة لكافة 
الطرق القانونية وعدم منح تسهيلات جديدة 
للمدينين . والتقرير يقول ولكن المنظمة التعاولية 
لم تلتزم بهذه التوصيات ولم تنفذ كل ما ورد 
في قرار اللجئة رقم (؟) لسنة ١991‏ ثما ادى 
الى تدهور الاوضاع امالية للمنظمة والبنك 
التعاوني» وهي اموال عامة . 


تحدث في . كثيز من الدوائر. والمؤسسات 


الحكومية وغير مقصور على المنظمة التعاونية 


مجلس التراب الل 





(ليئله مثايل) . 


وانه من المحزن والممضحك في آنٍ واحد 
إن التوصيات صدرت في عام ١997‏ 
وشكلت اللجنة ولكن المنظلمة التعاونية لم 
نتزم بذلك » وهنا اطرح مجموعة من الاسيلة 
على الحكومة . لماذا لم تلتزم المنفلمة التعاونية 
بالتوصيات المتلعقة بالحفاط على المال العام ؟ 
ولاذا تمادت بتساهلها وتسئيها ؟ أليستُ هي 
منظمة لكل الشعب وملك له ؟ أَمْ هي مزرعة 
للمتتفذين والمتُلسِنِين المدعومين الذين لهم 
ظهر” . 
- ناذا لم تُحَايِتِ الحكومة الموظفين الذين 
تمادوا في التسيّب وهدر مال الشعب (المال 
العام) . 
- هل الذين تم منحهم القروض ولم يدفعوها هم 
نوق القانون ؟ ومواطنين من الدرجة الاولى ؟ 
"لاما ظلم بالسوية او عدل في الرعية ” 

هذا مثال على التسيب المالي الموجود في 
كثير من مؤسساتنا الحكومية ولكن هناك امثلة 
اخرى كثيرة على التسيب الاداري والضرب 
بالقوانين والانظمة بعرض الخائط » واستغلال 
الرظائف والمراكز الحكومية من بعض القائمين 
على مؤسساتنا الحكومية » وارجو زملائي أن 
يسمحوا لي دقيقة واحدة لاضرب مثال على 
هذا التسيب الاداري . وهذا مثال حقيقي 
.صل قبل ثلاثة أو اربعة شهور ٠‏ 






| :! تل شهور قليلة تقدم احد للراطنين 


ظيفة. في وزارة الزراعة في مؤسسة التسويق 


وتقدم باستدعاء وتم استدعاله واتتحانة ومح 
في الامتحان » وتم الموافقة عليه من قبل للجنة 
في ديوان الخدمة ؛ ولكن مدير مؤسسة التسوبق 
رفض ذلك المواطن وقد قمت باعلام رئيس 
ديوان الرقابة والتفتيش بذلك وتمت مخاطبة 
رئيس ديوان الخدمة من قبل رئاسة الوزراء 
وايضا مخاطبة وزير الزراعة السابق » ولكن 
ذلك المواطن المسكين لم يحصل على حقه 
حيث انه تم الموافقة عليه ؛ وثمادت مؤسسة 
التسويق الزراعي برفض ذلك المواطن المسكين 
لانه ليس له ظهر . 

ويحضرني نفسي هنا ان احد المتفلين 
اخبر مخفر شرطة عن جار له مسكين انه قطع 
له شجرة قذهب الخفر واحضر هذا المواطن 
المسكين هذا على زمان الاحكام العرفية قبل 
(ه1) (10) سنة فرفعوه على الكرسي وبلشوا 
على رجله بالعصاه فالمواطن هذا المسكين صار 
يتأوه اخ يا ظهري . فتعجب الشرطي الذي 
يضربه قال له يا أخي انا هريت لرجليك اذا 
تقول آو يا ظهري ليس آه يا رجلي فقال له لو 
الي ظهر ما انضربت وورمت رجلي ٠‏ 

وبناٌ على ما تقدم فالى متى ستكون 
مثل هله المؤسسات مناطق نفوذ وهيمئة أبعض 
المتنفدين واصحاب المصالح ٠‏ 

ام على ما تقدم فأني أهيب بجميع 
زملائي النواب إن يطلبوا من الحكومة ويازموها 
بالالترام بالقانون والتقيد بعدالةٍ سوسهم لأمور 


مؤسسائنا ليكومية وان تكون يدا واحدةً في 
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الرقابة وان لا يُسكتنا الامل بالحصول على 
بعض الخدمات من بعض الوزارات لقواعدنا 
الشعبية عن أن نراقب ونراقب الحكومة » لان 
ما يمكن ان يقدم من خدمات لقواعدنا الشعبية 
من خلال الوزارات هو حق للقواعد الشعبية 
وليس منه عليهم . 

ونسأل الله ان يوفقنا ويغير حالنا لما فيه 
تخدمة أمتنا ووطننا وحسيننا . 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 

معالي نائب رئيس الجلس : وعليكم 
السلام » السيد خليل حدادين . 

السيد خليل حدادين : 

شكراً معالي الرئيس . 

بدايةٌ اشكر زملائي اعضاء اللجنة المالية 
عل هذا المجهود وعلى تأشيرهم على نقاط 
كثيرة ومهمة . 
ثانيا :- اشكر واود ان ابدي الشكر لمعالي 
رئيس ديوان الحاسبة السابق واود هنا ان اقول 
اتمنى على الحكومة أن تختار القوي الامين عدد 
تعيين رئيساً جديداً لديوان المحاسبة , 

. وابدأ من هله الصفحة بعد تقرير اللجئة 

دائرة ووزارة ومؤسسة مروسة فوق تقول » 


١‏ وجذ به رقاية داحلية فاعلة والعدد فقط 
ا د هرد أرل را ود ار 
0 ا ا 


0 








(4) في العامود الأخير لا يوجد بها رقابة 
داخلية على الاطلاق . 

وحقيقة ايها الزملاء من يتصفح هذا 
التقرير يصدم » وحقيقة استغرب ان الحكومة 
تجمع ما تجمعه من واردات للخزينة لولا 
اخلاقيات مواطنا وانتمائه لوطنه ومجتمعه 
وعاداته وتقاليده . لان هذا التقرير حقيقة 
يظهر ان هناك تسيب وتسيب كبير اذا كان 
احد اسباب فرض ضرية المبيعات كان سد 
جزء من عجز الوازنة العامة اليس من الاوَلى ان 
تفعل الحكومة اجهزتها لتحصين اموالها بدل 
تحميل المواطنين ضريبة جديدة ترهق كاهلهم ) 
والتقرير اللي امامنا يحكي عن اعوام 
(90-87) ومن ثم تقرير (11) ويحكي 
عن ديون للحكومة وذهم عمرها (70) سنة لم 
تحصل حتى هذا التاريخ . 

لذا اقترح وارجو من زملائي من يثني 
علّي ان تشكل لجنة متابعة من مجلس النواب 
عددها بين (ه) و (/) وجنة دائمة تنسق مع 
ديوان المحاسبة حول مثل هله المواضيع لتحصيل 
الاموال العامة واموال الفرينة » اما الدخول 
بتفاصيل مثل هذا التقرير فيا اخوان حقيقة لاله 
اثاني فقط امس وتصفحته سريعاً يحتاج الى 
لجنة في مكتبي تعمل عشرين يوم متواصلة ؛ 
ولدلك نتمنى على رئيس المجلس او نائبه في 
مثل هذه الحالات ان يوزع علينا مثل هلا 
التفرير. عندما يحول .للجنة المالية حتى وهي 


:| تدرسه نحن نتمكن.من دراسته شكراً . 





ش الاصلاح في كافة الجالات : ووضع حد 
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معالي نالب رئيس المجلس : شكراً 
لكم ؛ الدكتور عبد الحانظ . 

الدكتور عبد الحافظ الشخائبة : معالي 
الرئيس : 

إننا نناقش اليوم تقرير دبوان المحاسبة 
للاعرام /941 ١950-1‏ وعن عام 19901 . 
ونا ننظر بشكل أساسي بمدى إلتزام الحكرمة 
بنفيذ توصيات اللجنة المالية نجلس النواب . 
رمن الواضح أن الأستجابة للتوصيات توصيات 
اللجنة المالية كانت ضعيفة ولم تتم معالجة 
الخالفات التي ارتكبت في تللك الاعوام » وماذا 
نستطيع ان نفعل تجاه تلك الخالفات التي تمت 
ينل سبعة أعرام ٠‏ فمئلا المسؤولون عن 
الخالفات التي ارتكبت في المنظمة التعاونية من 
نح تسهيلات زيادة عن السقرف الحددة 
فيرها لم بيق واحد منهم في العمل فمنهم من 
ترفاه الله ومنهم من تقاعد إلخ ومن نحاسب 
إلأ؛ ومن يجب أن يحول للقضاء بسبب تلك 
االفات وهذا ينطبق على معظلم المخالفات 
الأخرى ‏ وهنا يبدو واضحاً أن هذا النوع من 
الرنابة ليس فاعلاً » ولن يساعدنا في 
الإصلاح , لذا أرى أنه على ديوان المحاسبة 
الي هو عين النواب على الحكومة أن يقدم 


اللريراً مفصلاٌ بكافة الخالفات التي تجري كل 


شهرين على اليد الأدئى , ما يتيح مجلس 
الواب الإطلاع على الخالفات ٠‏ ومحاسبة 


. الحكومة » ومراقبتها بشكل سايم وصحيح » 


نهم مدى إلتزامها ببرنامجها ‏ ومدى إلتزامها 


أززات ومحاربة الفساد سواء كان إداري » 








أم مالي » أما بالنسبة لتوصيات اللجنة امالية 
بخصوص قانون ديوان المحاسبة » فبالاضافة لما 
ورد » يجب أن يكون تعيين رئيس ديوان 
امحاسبة للمجلس » وان يكون مسؤولاً نقط 
امام مجلس النواب وأن تكون مدة تعيينه لا 
تقل عن خمس سنئوات من اجل التواصل بين 
المجالس ان يسلم المجلس الى اخر وان يضع 
الجلس في صورة ما جرى في زمن المجلس 
السابق هذا بالاضافة للإستقلال مالي والإداري 
للديوان » وأن يشمل تعديل قانون الديوان 
تمكينه ليس فقط الرقابة الدفترية على الحكومة 
بل الرقابة المباشرة على أعمال السلطة 


التنفيذية . 

معالي نائب رئيس مجلس : شكراً 
لكم ؛ السيد مفلح الرحيمي ٠‏ 

السيد مفلح الرحيمي : 


معالي الرليس - حضرات الزملاء 


أنني استغرب ان مؤسسة هامة تقوم 
بدور رائد في تعمية المجتمع اللي كالنظمة 
التعاونية تبقى قضيتها معلقة منذ عام )١981/(‏ 
رغم تقارير ديوان المحاسبة الخكررة ورشم 
تشكيل اللجان المتعددة المنتالية لنفس الغرض 
ويبقى موظلفوا هذه المؤسسة الذين يزيد عددهم 
عن (0/:0 موظف بالاضافة الى حوالي 
5-0-0 موظف في الجمعيات التعاونية بدون 
رونب كل نهاية شهر يلعمسون من وزير اللي 
بصرف رواتبهم بالاضافة الى عدم صرف 
العوائد إلعادة للمقترضين المنظمة التعاونية 
وهات التعاونية اسوة بمؤسسة الاقراض 


























































. كل مكان في الدولة , يشكل جزء بسيط من 
الاهمال والهدر والتسبيب امالي والاداري الذي 
يتب ' ويعصر من كدح وعرق .ودموع ابناء 
شعيا الطيب ؤبباء على ما سبق أن يتم تقدم 


محضر الجلسة الرايعة عشرة هن 
الزراعي وعليه اطلب من الحكومة انهاء هذا 
الموضوع وحل مشكلة الجمعيات التعاوئية التي 
تأثرت بسبب تدخل الحكومة المباشر في اعمال 
هذه المؤسسة والجمعيات التعاونية وشكراً . 
معالي نائب رئيس مجلس : شكراً 
لكم » الدكتور مصطفى شنيكات . 
الدكتور مصطفى شيكات : شكرا 
معالي الرئيس . 
معالي الرئيس » السادة النواب الكرام . 
الحقيقة ائني أنفق مع سعادة النائب عبد 
الرحيم عكور على ان هذا التقرير بحاجة الى 


دراسة وافية » واي حديث عنه هو حديث 





مختصر ومجزوم وغير كامل » ومع هذا فأنتي 
بدايةٌ اوجه شكري لديوان الحاسبة رئيساً 
واعضاءٌ وعلى جهودهم الكبيرة المبذولة في هذا 
التقرير . 

كما واثمن جهود اللجنة المالية بدراسة 
تقارير واتفق مع الكثير من توجهات اللجنة 
المالية وتوصياتها . 

زملائي :- 


إن ما وصلت اليه عيون وايدي موظفي 
ديوان النحاسبة » وما اتاحته لهم صلاحياتهم في 


.تفص واكتشاف مواطن الضعف في اجهزة ' 


الدذولة والتسيب المالي والاداري المتفشي في 
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ملموس في هذا لمجال واصلاح الحال قبل أن 
يحدث تغير جذري في ماهية الديوان » وفي 
مهامه ووظائفه / كما لن يتم تقدم ملموس 
ايضاً ما لم يخول الديوان صلاحية تدقيق كل 
اجهزة الدولة المدنية والعسكرية / والمؤسسات 
العامة والمؤسسات الخاصة والتي تساهم بها 
الدولة بشكل كبير دون استثناء - وعلى سبيل 
المثال البنك المركزي لماذا لا يدقق عليه - هل 
هم معصومون عن الخطأ - ام هم من محوط 
عليهم - ان قضية كقضية بنك البتراء ولجان 
التصفية المتعددة تعتاج لجان للمراقبة لانها 
اصبحت مدخل كبير ايضاً للفساد المالي 
والأداري ان مثل هذه الموسسات الرقابة 
وتستحق التدقيق من ديوان المحاسبة ومن 
الحكومة على الديوان ارسال تقارير ربع سنوية 
مثلاً تشتمل على القضايا الهامة التي يريد 
ديوان المحاسبة اطلاع مجلس النواب عليها 
وتدارسها قبل وقوعها والحيلولة دون وقوعها 
فعلاً . 

كما ينبغي ان ينظر سنوياً في كثير من 
الجرائم التي دققت على المال العام او الفساد 
الاداري . 

اذا لنتظر سنوات طويلة نحن في عام 
(095954) تتحدث عن سنوات )١941/(‏ و 
(/054) لاذا يشغل ديوان المحاسبة نفسه 
وبشغل مجلس النواب بقضايا فساد ثانوية 
يمكن أن تتداركها الرقابة الداخلية في كل دائرة 
ومؤسسة - ثم يتفرغ إلديوان للتصدي 


للمشاكل والقضايا الكبرى - التي تكلف 


رالإسسات العامة تشكل فساد اداري كبير 


. الوصول اليها لا تشكل إلا نذر يسير » ان 
ببينات الاقارب والاصدقاء هي سمة الكثير 
٠‏ من التوطيف في المؤسسات العامة كما ايضاً إن 
ببلظام الحوائز والتعيينات التي طرحته الحكومة 
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الحزينة عشرات بل مات الملايين . 
إن الفساد المالي في الملكية الاردنية 
لذي يشكل تجاوزاً كبيراً وتخطيراً بلغ عشرات 
للاين من الدنائير - وتقول أنها مؤسسة وطنية 
يجب حمايتها ودعمها -- وهي مؤسسة ترهل 
بلفساد مالي والاداري - الذي ارهق الزينة 
الشيء الكثير وما زالت يؤرة فساد مالي واداري 
ولكثير من الشكاوي ضدها تطوى ونحفظ » 
ان مثل هذه المؤسسات حري بديوان المحاسبة 
الاهتمام والتركيز عليها وان لا يضع وقنه في 
نضابا صغيرة جداً مثلاً مع مرظفي الصحة 
والبلديات مع اهمية هذه القضايا التي ممكن ان 
لها الرقابة الداخلية . ايضاً دعاوي الحكرمة » 
هناك من (17) قضية وهذا التباطيء وهذه 
ابيروقراطية في قضايا شعبنا وفي المال العام ماذا 
بني ؟ , ان هذه القضايا منذ سئوات بعض 
القضايا صار لها اكثر من )١1(‏ سنة وهي 
تتظر دورها ان هذا يؤكد ويؤثر على ضعف 
الانتماء الوطني بتراب هذا البلد وان الكثير من 
يعبر أن هذا البلد عبارة عن مزرعة وحقيبة 
رفضية الربح والخسارة هي ديدن . 
- الحوائز والتعيينات 


- أن التعييئات في الدوائر الحكومية 


وإن الحالات التي استطاع ديوان الحاسبة 


في الفترة الحالية يشكل مدخل للفساد الاداري 
والمالي اذا الحوافر في مجتمع الخدمات الذي 
نعيشه ؟ أن شرط الحوافز هي المالاه / 


والمحسوبية والجهوية ليس الا . 
نحن ليس بلد انتاج ما عندنا اكتشافات 


حتى نعمل حوافز ؛ أن الحواثر سوف تشكل 
مدخلا كبيراً لغياب العدالة الاجتماعية في 
المرحلة القادمة بخاصة في بلد نسبة البطالة 
تتجاوز (./) هذه قضية اطالب الحكومة 
بالتراجع عن نظام الحوافز لانه يشكل مفسدة 
نستقبل اوجاعها قربيا . 

واخيراً ان شعبنا الطيب شعبنا الذي 
يدفع الضرائب ويدفع من لقمة عيش ابناله 
الالتزمات المجحفة يستحق هذا الشعب منا ومن 
كل الشرفاء من ابناء هذا البلد رعاية الال العام 
ومطلوب منا نحن ممثلي الشعب مزيدا من 
الدعم لديوان المحاسبة ومزيداً من الر قابة على 
إداء الحكومة وهنا ايضاً ومطلوب ايضا من 
مجلسنا الكريم وهنا لن يتأنى الا اذا اذ 
مجلسنا الكريم دوره الحقيقي » واستطاع ان 
يحقق كلمة الحكم نيابي دستوري بشكل 
صحيح وبمضمون حقيقي ليس مظهري ان 
هله القضية مرهونة إمامنا علينا ان نعيد لهذا 
مجلس وظيفته الحقيقية . 

إن الدستور يقول أن الحكم نياني 
إن مثلي الشعب يأخذوا 
ى | إن لا تتغول السلطة 
الينفيلية » ان لا تتغول الفئاتث الطفيلية » لقد 
عانى شعبنا وما زإل يعاني من هذه الأوضاع 




















































سأقترج التأجيل واطلب من المجلس الكرم . 


. ان التقرير تقرير ,جيد واشكر اللجئة على . 
. الديؤان وتقرير اللجنة إن هناك قضايا فساد: 
مالي واداري + هلم القضايا تمتاج الى لجنة : 






الفاسدة التي بمر بها » عاينا انك نصوب الامور 
وعلى كل الشرفاء من بلدنا ان كانوا في 
السلطة التشريعية او التنفيذية » نحن ابناء هذا 
البلد علينا ان نصوب هذه الاوضاع . هذا 
الوطن علينا ان نحافظ عليه وللمحافظة عليه 
تستحق منا الجهد الكبير وشكراً . 

معالي نائب رئيس المجلس : شكراً 
لكم » معالي ابو فيصل نقطة نظام . 

السيد عبد الكريم الدغمي : شكراً 
معالي الرئيس . 

انا سادقع بلمادة (64) من النظام 
الداخلي التي تقول يؤذن دائماً في الكلام في 
الاحوال التالية :- 





-١‏ ابداء الدفع بعدم اناقشة - هذا ليس 
موضوعي - . 
؟- طلب التأجيل . 
- ارجاء النظر في الموضوع المطروح للبحث 
الى ما بعد الفصل في موضوع آخر يجب البت 
فيه اولاً . 

البند (؟) والبند () من المادة (04) 
تعطي حق الكلام والاولوية في الكلام لمن يدفع 
بطلب التأجيل وانا سأطلب من المجلس الكريم 


التصويت عليه “وماذا اطلب التأجيل ؟ الحقيقة 
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متخصصة من هذا المجلس الكريم لذلك اخواني 
الاعزاء نحن سنضيع وقتنا في أن نطالب بتعيين 
رئيس ديوان المحاسبة من قبل المجلس وهذا 
الطلب غير دستوري » لان تعيين الموظفين 
بانظمة بموجب الدستور وسنضيع وقتنا بأن 
نشتم الفساد والمفسدين وسنبقى نشتم الفساد 
والمفسدين الى ان تقوم ناقه صالح دون ان 
تخد اجراءً عملياً واحداً » الاجراء العملي ايها 
الاخحوة الكرام اذا اردتم التثنية ان نؤجل البحث 
في هذا الموضوع الى الدورة العادية القادمة 
ونشكل لجنة تحقيق برلاينة تحفق بجميع هذه 
القضايا وتحيل من يتوجب احالته الى القضاء 
وتحيل من يتوجب احالته اذا كان وزيراً الى 
لجنة التحقيق البرلمانية والى المجلس العالي 
المنصوص عليه في الدستور لحاكمته . 

فأنا ادفع بالتأجيل الى الدورة العادية 
القادمة وارجو ان يثني احد على اقتراحي 
لنصوت على هذا الاقتراح وشكراً . 

اصوات : نثني على ذلك . 

معالي نائب رئيس المجلس : من الذي 
يخالف هذا الرأي يحب ان يتكلم ؟ 

تفضل السيد عبد الله . 

السيد عبد الله اخوارشيدة : شكراً 
معالي الرئيس . . : 

في الحقيقة الاقتراح الذي تقدم به الزميل 
ابو فيصل هو اقتراح جدي وصحيح ؛ اما 


: يجب على الزملاء وقد بدأوا بمداقشة بعض بنود 


قرار اللجنة المالية :وقراراتديوان المحاسبة عليهم 












مجلس النواب ها 





ان يوضحوا الى زملائهم موافقتهم الان وان 
زكبل الحديث فيه ما دام ان هناك يطيب له ان 
يتكلم » وفي نهاية الجلسة سنصوت على 
تشكيل لينة ولن نترك هذا التقرير دون محاسبة 
ردون تدقيق منا ابدأً » ونبقي الى نهاية الجلسة 
ونصوت » شكراً . 

معالي نائب رئيس المجلس : شكراً » 
إلان في اقتراح بتأجيل باب النقاش تفضل 
الشيخ عبد العزيز . 

السيد عبد العزيز جبر : 

الحقيقة معالي الرئيس بدأت انت ان 
نحن لا بد ان نناقش الموضوع » اذا ما انهينا 
هذا التقاش نرجع مرة اخرى ار في يوم آخر . 

الحقيقة نحن نريد ان نناقش بما عندنا 
الان ؛ لكن هذا الموضوع كما تفضل الاخ ابو 
نيصل هو موضوع واسع ويحتاج فعلاً الى 
بحث والى تدقيق والى تشكيل بان » لا مانع 
من أن نتكلم ونناقش في هذه الجلسة ثم بعد 
ذلك تسجلون الاقترحات منها الاقتراح الذي 
تفضل به الاخخ ابو فيصل من حيث تشكيل 
لجنة للمتابعة والحاكمة ولكني اقول للاخ أبو 
فيصل واطمأئه انه لن تكون محاكمة لأن 
الذين حاولوا ان يحاكموا سحوكمو ووضعوا في 
السجون يا سيدي وان الذين بريدون ان 
. يحاسبوا الان هم لا بد أن يحاسبوا لانهم 


أ . شرا اهل للمحاسبة » نحن الذين اضعفنا 


“الفا ولحن يجب ان نحاسب انفسنا قبل ان 
“ألخإسب يرا » فأذا كنا آهل للمحاسبة فلا بد 


للش عن عيوبنا » فنحن لبحث عن 


فكيف نحاسب غيرنا ؟! 

معالي نائب رئيس المجلس : يا شيخ اذا 
سمحت انت مع التأجيل او مع الحديث ؟ . 

السيد عبد العزيز جبر : يا سيدي انا 
قلت رأني انتي لست مع التأجيل الآن ولكني 
مع المتابعة ولحنة التابعة التي قال عنها الاخ ابو 
فيصل , انا لي كلمة اذا سمحت اريد ان 
اتكلم . 

معالي نائب رئيس امجلس : لا الكلمة 
ليست الان دورك مسجل الان معروض 
للتصويت اذا سمحتوا يا اخوان ٠‏ 

في طلب بتأجيل المناقشة , 

السيد عبد المنعم ابو زلط : 

بسم الله الرحمن الرحيم 

شكراً معالي الرئيس . 

مع تقديري لوجاهة اقتراح اخي أبو 
فصل بتأجيل ا موضوع الى الدورة العادية 
القادمة معنى ذلك اعطينا للفساد عمر مدية 
حمس شهور » فالرأي التوفيقي لدي انا بجمع 
5 حديث الراغين في الحديث وتشكيل 
اللجنة التي إشار اليها الاخ ابو فيصل لجنة 
الحتقائق » اضافة الديث الراغيين بالحديث هذا 


اقتراح توفيقي وشكراً . 


















.التعطيل . أن عملية ايجاد -جنة تحقيقات يابية 
: لهذه الاعمال تعني بان يذهب مجلس النواب 
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معالي نالب رئيس المجلس : شكرأ ؛ 
معالي ابو حسن . 

السيد علي ابو الراغب رئيس اللجنة 
المالية :- 

شكراً معالي الرئيس ٠‏ 

هذا التقرير لعام (/40-41) وتقرير عام 
(11) هي عملياً لانها » تقارير قديمة موجودة 
لدى اللجنة المالية والان موجود بين ايدي 
اللجنة المالية تقرير عن )١5317(‏ واللجنة المالية 
تقوم الآن بدراسة هذا التقرير مع ديوان الحاسبة 
اخشى ما اخشاه ان هذه التقارير الثلاث تصبح 
ما عند اللجنة المالية مع تقرير عام )١191(‏ 
وتذهب اللجنة المالية لدراسة هذه التقارير مرة 
اخرى بدون ان نصل الى ثتيجة . 

ان هذه التوصيات توصيات قوية تجعل 
من تقارير اللجنة المالية وفي حاله اقرارها من 
مجلس النواب قوة حتى تقوم الحكومة بتصليح 
الاوضاع واتخاذ الاجراءات الكفيلة بأيجاد 
نتائج عماية للوصول الى المال العام وتحسين 
الاداء والتطوير ؛ اما أن نؤجل اربعة او خمس 
اشهر واللجنة امالية قادمة بدأ من جديد 
بدراسة التقارير بعد أن ذهبنا في حوالي شهر 
ونحن نعمل في هذه التقارير ارجو من الاخوة 
ان ننعاون مع الامجاز » ولا ثتعاون على 


بأربع سنوات قادمة بدون.ان يدرس شيئاً , 
معالي الرئيسن ... الاخؤة الزملاء 
“أرتنتزان نعمل على اقرار هذه التوصيات 





واحدة لذلك اقتراحي سيدي الرئيس ما زال 
وارداً » .اذا كان الامر توصيات هذا الموضوع 
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وان تكون جميع التوصيات ثم صياغتها 
بالتعاون بين اللجنة المالية وديوان الحاسبة 
وهنالك تقرير (817) وهنالك تقرير عن ما تقوم 
به الحكومة تجاه توصيائنا وفي حالة ايجاد نقاط 
لم يتم التعامل معها بصورة ترضي مجلس 
النواب فلنا الحق ان نشكل جنة تحقيقات نيابية 
ونقوم بالواجب الملقى علينا فأرجو من الزملاء 


القديم وشكراً . 
معالي نائب رئيس المجلس : شكرا , 
معالي ابو فيصل . 


السيد عبد الكريم الدغمي : اريد ان 
اقول ان معالي رئيس اللجنة المالية الحقيقة احب 
ان اقول عن معالي ابو حسن كل خير وقع في 
تناقض بين بداية الكلام ونهايته » قال سنمكث 
اربعة سنوات ونحن نحقق اذا احال الامر الى 
لجنة تحقيق برلمائية . 

اذا كان الامر توصيات وما توصيات 
نظل نخطب طول الاربع سنوات ؛ اما يجوز 
خلال الاربع سئوات اذا شكلنا لجنة تحقيقات 
برمائية مكن تتصل لشيء ء انا اقول واخالفه مع 
الاحترام ؛ ممكن نصل لشيء وبعدين نحن ليس 
نهاية الكون ونهاية الحياة البرمائية في البلد » في 


:مجالس وراءنا تتابع وكلها باستمرار » حكومة 


تاهب وحكومة تأني مجلس يذهب ومجلس 
يأني ؛ يعلي الامر متواصل والبلد ليست واقفة 
عند مجلس ليابي واحد أو واقفه عدد حكومة 





معالي الرئيس , 
| الا اقدر الحقيقة قيمة الاقتراح الذي 





مجلس النراب كل 





سل ما قال معاليه اوصينا فيه الحكومة ايام 
المكرمة السابقة وجرى في تعميم من سيادة 
رئيس الوزراء انذاك وللدوائر تقيدت او ما 
فيدت لا نعرف لكننا نرى ان الفساد لا يزال 
يستشري واثنا سنبقى نشم الفساد والفاسدين 
ونقدم توصيات دون ان تتخذ اجراعءٌ عملياً 
واحداً . 


انا بتقديري اجراء عملي واحد سيدي 
لرئيس افضل من كل ما تقدم من خطابات 
وتوصيات برأبي المتواضع مع احترامي لكل من 
خطب ولكل من يريد ان يخطب ومع احترامي 
الكامل للجنة المالية وتقريرها والجهد المبذول فيه 
اكيد بذلت جهد جيد ونشكر عليه اللجنة 
الالية » لكن اقتراحي المحدد انه في الدورة 
العادية نستطيع ان نشكل لجنة وهذه اللجنة 
تتقصى والحمد الله ان رئيس ديوان الحاسبة 
السابق ورئيس ديوان الرقابة السابق هم الآن 
ززراء في الحكومه موجودين يستطيعوا أن 
يساعدونا ايضاً في كشف الحقائق وكشف 
المزيد من الحقائق حتى نتعاون جميعاً لكشف 
الفاسدين واحالتهم الى النيابة العامة وانحاكم 
الختصة سواء كانت في المجلس العالي نحاكمة 
الوزراء او سواء كانت في النيابة العامة القضائية 
لللك ابقى عدد اقتراحي سيدي الرئيس وارجو 


التصويت عليه لانه ثني عليه وشكراً لكم . 


معالي نائب رئيس المجلس : الدكتور 
عبد الله العكايلة . 


الدكتور عبد الله العكايلة : شكراً 






ذهب اليه الاخ ابو فيصل واعلم أن لجنة 
التحقيقات النيابية وان كانت قد ائتهت الى 
نتيجة ليست مرضية من حيث المضمون من 
خبرتنا السابقة لكنتي اشهد انه مع تشكيلها قد 
اخذ الفساد جحوره تحت الارض » انا اصر 
على تشكيل هذه اللجنة ولكن اذهب الى ما 
ذهب اليه معالي رئيس اللجنة المالية أن ثقر 
التوصيات التي فيها امكانية اجراءات عملية من 
قبل الحكومة . ثم موازياً لللك نشكل لجنة 
للتحقيقات النيابية ويحال اليها التفرير 
وتستخرج منه كل ما ورد في هذا التقرير 
ويشير الى فساد مالي في اجهزة الحكرمة » 
فليس هنالك من تعارض بين اقتراح الاخ ابو 
فيصل واقتراح معالي رئيس اللجنة المالية » 
نستطيع ان نمشي في الاقتراحين مع وشكراً . 

معالي نائب رئيس الجلس : معالي ابو 
فيصل بعدك عند رأيك ؟ 


السيد عبد الكريم الدغمي : يا سيدي 
اقتراحي ثنوا عليه لازم يطرح للتصويت ٠‏ 


صوت عليه اذا ما نجح بلاش ٠‏ 

معالي زائب رئيس المجلس : معالي 
الدكتور محمد الزين ٠‏ 

الدكتور محمد عضوب الزين : شكراً 
معالي الرئيس ٠‏ 

يا سيدي أنني اميل الى الرأي الذي ابداه 


الدكتور عبد الله 


وهله اول مرة اتفق مع 
الذي يقول بأن 


لمكايلة » لانتي مغ الرأي 
التوصيات 








التي قامت بها اللجنة الالية عن 


إٍ 
أ 

































٠ أل قالازاح اللي يطلب باستمزاز‎ ** ٠ 





01 محضر الجلسة الرابعة عشرة من 





تقارير ديوان المحاسبة عن الاعوام (/50-41) 
ان يوافق عليها المجلس وتعتبر قرار من امجلس 
الى الحكومة وهناك تقارير عام (؟1) و (41) 
في امكائية ان نصل الى نتائج ايجابية ولكنني 
مع تشكيل اللجنة التي طلبت من قبل الزملاء 
وشكراً معالي الرئيس . 

معالي نائب رئيس مجلس : يا سيدي 
الان في اقتراح وثني عليه تحبوا ان تصوتوا عليه 
الا اذا اراد ان يسحبه معالي ابو فيصل . 

طيب نصوت عليه . 


التأجيل ؟ نقطة نظام الدكتور ابو عليم . 
الدكتور محمد ابر عليم : 
انا اذهب الى ما ذهب اليه الزملاء لكن 
هذا الوضوع يخص المجلس وفي لنة 
التحقيقات النيابية السابقة اذكر زملائي انه 
لم يكتمل النصاب أكثر من مرتين في هذه 
اللجنة فلذلك كانت تشكوا من النتصاب لم 
يحضر الزملاء هذه الجلسات » فكان اثنان او 
ثلاث من زملائنا هم الذين يحضروا فقط 
تذكيراً » اذا ارادوا أن يشكلوا لجنة على أن 
يلتزموا في حضور الجلسات واشتغلوا صح » لا 
تقول قلان انسجن وفلان خرج وفلان دحل 
رشكرا , 


الشلي . 





الدورة الأستغالية الأولى لدررة العادية الأولى النعفدة في 1154/1/11 م 







علي لب وين الس : اليد على . 





المناقشة في تقرير اللجئة المالية الحالية وان يصار 
الى تشكيل لجنة نيابية للتحقيق في التقربر أو 
في تضايا الفساد الاداري والمالي الموجودة في 
تقارير ديوان اللحاسبة وان تباشر هذه اللجنة 
اعمالها اثناء اجازة البركاث عندما تعقد دورة 
نيابية عادية النظام الداخلي ينص على حل هله 
اللجنة » يعني يصار بعد هذه الحالة الى تجديد 
عمل هذه اللجنة حتى تستمر في اعمالها » اما 
بالنسبة لقضية النصاب القانوني الحضور اعضاء 
اللجنة ان يكون عدد اعضاء اللجنة محدوداً 
حتى يتمكن هؤلاء الاعضاء من الحضور 
ومتابعة اعمال اللجنة . 

معالي نائب رئيس امجلس : يا سيدي 
الان مطروح للتصويت اقتراح معالي ابو فيصل 
وهو موضوع التأجيل » ابو زنط . 

السيد عبد المنعم ابو زنط : يجب ان 
تطرح الاقتراح الابعد . 

معالي نائب رئيس المجلس : ما هو 
الائتراح الابعد ؟ 

السيد عبد المنعم ابو زنط : انا اقترحث 
اقتراح ابعد » اقتراح التوفيق بين النقاش 
وصياغته التحقيقات النيابية هذا ابعد بيدأ 
بالتصويت عليه وثنى عليه الاخ الدكتور 
العكايلة » وسيدنا ابو عبيدة هنا ثتى عليه » 
لذلك نبدا بالابعد . 

معالي نائب رئيس المجلس ؛ الدكتور 
همام . 








مجلس التراب لق 








بسم الله الرحمن الرحيم 
إٍ معالي الرئيس لا شلك ان هذا التفرير 
٠‏ لذي بين ايدينا اذا اردنا ان نساته في ساعة أو 
ماعتين ستجني على الوطن فعلاً » لككن تجمع 
ين هذه الاراء » يعني ما تفضل به معالي 
الدكتور عبد الله العكايلة بأن مُجمع بين الآمرين 
فهنالك ترصيات نقرها حتى تأخذ مسارها » 
رهنالك لجنة تحقيق لا بد أن تبدأ اعمالها فعلاً 
لانه حتى لا يعفى الكثير من المتسببين في هذه 
الصالح . ثم بعد ذلك ايضاً يمكن ان نستمر 
في المناقشة فهذه الامور الثلائة جمياً يمكن ان 
تكرن مشتركة وان تؤدي جميع اغراضها 
رشكرا . 
معالي نائب رئيس المجلس : طيب » 
الوضوع مطروح للتصويت يا اخوان الان في 
انتراح بتأجيل المناقشة من مع هذ الاقتراح ؟ 
ماذا يا دكتور عبد انجيد . 
الدكتور عبد المجيد العزام : اثناء حديثنا 
تبل التصويت على التأجيل لقد اقترح الاستاذ 
أخوارشيدة بخصوص ديوان الحاسبة وثنيت 
عليه وثني عليه الزعيل الشخانبة . 
هلي نائب رئيس المجلس : هذه 
الانتراحات بعدين يا دكتور تصير » نحن الآن 
كوضوع التأجيل أو عدامة ., 
1 من مع التأجيل يا اخوان ؟ 
السيد الامين العام : ١4‏ من ام 
-معالي نائب رئيس المجلس : ١4‏ من 
إإه. لم. يجح الاقتراح , 





الان نادر الظهيرات 
السيد نادر الظهيرات : 
بسم الله الرحمن الرحيم 
شكراً معالي الرئيس . 
يبدو ان معالي الرئيس نسي اقتراحاً آخر 
وهو عدم التأجيل مع تشكيل لجنة . 

معالي نائب رئيس المجلس : هلا 
الاقتراح يأني فيما بعد » بعد نهابة النقاش . 

السيد نادر الظهيرات : شكراً معالي 
الرئيس ») 

معالي الرئيس » الزملاء الكرام 

يناقش مجلس النواب تقرير ديوان 
المحاسبة ٠‏ وانني اذ اقدم الشكر لأجهزة 
الديوان والدور الذي يقوم به للحفاظ على المال 
العام فانني اشكر اللجنة امالية على جهدها 
وأؤيد ما جاء في توصياتها » حتى يظل الال 
العام صعباً وعزيزاً على كل من تسول له نفسه 
للوصول اليه » الا انني يجب ان اؤكد عى ان 
رقابة الديوان مع باقي اجهزة الرقابة الاخرى في 
إلدولة يجب ان تتخطى ما هو عليه تقذ إلى 
اسلوب الادارة في الطرق المعتادة وكيفية العمل 
بنزاهة لا إن تكون الوزارت او الدوائر حصرا 
لجهة معينة بعحيث تراقب اسلوب وطرق التعيين 
حيث ان التجاوز كان يتم من فقة من الوزراء 
والامناء والدوائر لغايات خاصة وكان من 
جرائها ان مشاريع كاملة اغلقت في بعض 
المحافظات نتيجة يستغلال مخصصاتها لغايات 
التعيين » وكانت زنائجها مثمرة لمن مارسها . 











رئاسة الوزراء . 


. ومناقشة تقرير الديوان لعام 987 ٠.‏ : 


مس هدا والدورة الاستثنائية على ابواب 
فضها والتشكيلات للعام الحالي لم يمسها احد 
نؤكد على وجوب ان يكون باب العدالة في 
التعيين واضحة وجاية سجميع امحافظات والالوية 
والمناطق . وان تكون جاهزية الاجهزة المعنية 
واسلوب الادارة والعمل فيها وخاصة فيما 
يتعلق بالترقيات والتنقلات لآن نظام الحوافز اذا 
لم يطبق بعدالة سيكون سيفاً مسلط على رقاب 
صغار الموظفين » نخاصة اوئك الذين ستكون 
ارادتهم عصية على رؤسائهم . 

شكراً سيدي الرئيس . 

معالي نائب رئيس المجلس : شكراً 
لكم » الدكتور نادر ابو الشعر . 

الدكتور نادر ابو الشعر : شكراً معالي 
الرئيس . 

ان تقرير اللجئة المالية يحتوي على 
تواصي لتقارير ديوان المحاسبة للأعوام 
1-8905 

كذلك تقرير الديوان لعام 5 والذي تم 
تشكيل ورشة عمل لدراسته من قبل مجلس 


| وبما ان هله التقارير كان من المفروض 
أن تعرض وتناقش من قبل المجلس الحادي 
0 ' 


. وإن .مهمة هلا الجلس 5 دراسة ٠‏ 





2 الذا:أترح. الأكفاء بالموائقة 5 قل ١‏ 








1١‏ محضر الجلسة الرابعة عشرة من الدررة الأستخائية الأولى لدورة العادية الأولى المعقدة في ١554/56/١7‏ م 





مجلس الموقر برفع تواصي اللجنة المالية وهي 
تواصي قوية إلى الحكومة مباشرة لتصبح مازمة 
للحكومة . والطلب من الحكومة بالأسراع 
بتقديم تقرير عام "41 بموعده الدستوري . 

وبالمناسبة بالنسبة للمحاسبة والرقابة فقد 
تم تطبيق ضريية المبيعات العامة آلية . 

والذي يجري معالي الرئيس في البلد ان 
الاسعار احذت ترئفع بشكل جنوني وغير 
معقول » ولم يكن من دواعي هذا المجلس 
عندما وافق على تطبيق هذه الضريبة ان يحدث 
خالل اجتماعي في الجتمع الاردني . 

نحن نطالب الحكومة ان تقوم بالرقابة 
والمحاسبة للتجار الجشعين الذين يرفعون الاسعار 
يومياً والتي اصبحت لا تطاق ومن بداية هذا 
الشهر بدون أي مبرر وبدون أي سبب 
المفروض أن تنزل الكثير من اسعار هذه السلع » 
وبما ان هذه الضريبة انت لتحل محل ضريية 
اخرى وهي ضريبة الاستهلاك » لذلك ان 
غياب الرقابة وغياب المحاسبة لهؤلاء التجار 
الجشعين سوفب تكون من اهم الدوافع التي 
تعمل خلل في المجتمع اللاردني ٠‏ 
لقد طرأت زيادة وزيادة طفيفة جداً على 
رواتب الموظفين والعاملين في اجهزة الدولة 
والمتقاعدين منهم وانني بهذا الصدد يجب ان 
نقول ان هله الزيادة لم تكن با هو مؤمل 
منها » ولكن سيدي الرئيس نحن تأمل ان 
تكون هذه الزيادة مربوطة مستقبلاً بسلم غلاء 
لمعيشة حتى يكون هناك لوع من التوزان في 
لمجتمع الاردئئ. » وتحسين الدنخولات العامة » 
وشكرا معالي الرئيس ٠‏ 





مجلس النواب 15 








معالي لالب رليس الجلس : 
لكم ؛ السيد احمد الككساسية . 


السيد احمد الكساسبة : 


بسم الله الرحمن الرحيم 

شكراً معالي الرئيس 

بداية اسجل شكري للاخوة في اللجنة 
لللية رئيساً ومقرراً واعضاءٌ على الجهد الطيب 
لذي بذلوه ولي بعض الملاحظات على تقرير 
اللجنة وعلى بعض ما ورد في تقرير ديوان 
الحاسبة , 
)١‏ وزارة الصحة المخالفات الواردة في البنود 
0-١‏ مخالفات في غاية الخطورة وقد مضى 
على اكتشافها من قبل ديوان المحاسبة 
رالقاطبات التي تمت بشانها وقرار مجلس 
النواب السسابق زمن لا يمكن تجاهله باي صورة 
ين الصور الا ان هذه المخالفات على خطورتها 
لم تأخذ الاهتمام اللازم من المسؤولين في 
المكومة سواء من الحكومات الحالية او التي 
كانت تحكم ابان ارسال هذه الاقتراحات 
وحتى توصية الأخوة في اللجنة المالية جاءعت 
لتحدث عن أن تقوم اللجان باستكمال 
عملها » وتقديم تقاريرها قبل الدورة العادية 
زاسؤال أين كانت هذه اللجان وهل توبعت 
من قبل المعديين وزراء وديوان محاسبة وما الذي 
يضمن أن لا تتباطأً عمداً بحسن نية أو سوء نية 
من ارسل اليها الاقتراحات ولم يردوا عليها 
جتى الآن او لم يصربوها ... او ان اللجان 


يها إلني يراد تشكيلها ان لا تقدم تقاريرها 
لال عن تقديم تقريرها وتوصياتها خلال 


الأجل الذي ضربته مقترحة اللجنة مع بداية 







الدورة القادمة لذا فأنئي اقترح على المجلس 


الكريم أن يركل الى اللجئة المالية امشاركة في 


الاطلاع والتدقيق وتقديم التقاير خلال الدة 
اليددة مع توجيه اللوم للوزراء المعينين عن عدم 
متابعتهم اعمال هذه اللجان التي شكلت 
لدراسة وتصويب الخالفات التي وردت في 
استيضاحات وتقارير ديوان المحاسبة ثم مئذ متى 
ونظام التأمين الصحي يطبق في هذا البلد ولاذا 
لا يوجد نظام مالي للتأمين الصحي حتى لآ 
يهدر المال العام وحتى يضبط ولا تمتد اليه سواء 
ايدي العابثين او الذين استمرأوا أن يرتعوا في 
المال العام دون رقيب أو حسيب واين كانت 
الحكومة بشكل عام ووزارة الصحة بشكل 
خاص . وهل ستفيق من غفاتها او اغفالها 
المقصود لهذه الخالفات . 

وحدات الرقابة المالية والادارية الداعيلة 
ومدى فاعليتها , من تجربة عشتها من كبر 
مؤسسات وزارة النقل فأن وحدات الرقابة 
الداخلية تخضع في' نهاية المطاف الى سلطة 
الرئيس الاعلى . وأن تقارير وحدات الرقابة 
الداخعلية لن تكون محايدة بشكل من الاشكال 
انها متاح في النهاية الى تصديق الرئئس 
الاعلى والدي: يكون في غالب الاحيان هو 
الذي ارتكب الخالفة المالية او الادارية سجل 
المرضى تحدث تقرير اللجنة عن 
زمره" 1" دينار 
تأتى هذا المبلغ ؟ ومن للمسؤول عن عدم 
التتحصيل ؟ وهل حوسب ذلك ؟ هل حوسب 
هذا المسؤول ام لا ؟ 


ذثم لم تسدد » كيف 











































المنظمة التعاونية :- (1؟) استيضاحاً لم 
يعم الاجابة عليها معظمها تتعلق بتسهيلات 
زيادة عن السقف المحدود الذي اقرته الانظمة » 
سؤالي . 
أ- من هم الذين حصلوا عليها ؟ وهل هم من 
القعطط المدثله او الحيتان التي استمرأت ان تأكل 
المال العام دون رقيب اوحسيب ؟ 
ب- من الدي وافق على الصرف كأنه ماله ؟ 
ولو انه كان ماله لما امتدت يداه اليه بالعبث 
ولكان اكثر حفاظاً عليه هل عوقب هؤلاء ؟ 
هل كفت ايديهم ؟ هل حوسيوا ام انهم ما 
زالوا يرتعون في المال العام ؟ 

اما اللجان فهل حدد سقف زمني لهذه 
اللجان لكي تقدم تقاريرها . 

اقترح اضافة التعديل التالي على توصية 
اللجنة المالية وهي نوصية متوازنة لكن زيادة في 
تمكينها اقترح ان تصبح التوصية بأن تعالج 
الحكومة بسرعة اوضاع امنظمة وتزويد المجلس 
بالاجراءت التصويبية والعقوبات التي تمت 
اتخاذها خخلال الدورة العادية القادمة كحد 
اقصى . 

تحصيل المال العام نسأل اين القانون 
المعدل لقانون تحصيل الاموال العامة الاميرية 
والذي جاء التفرير ليتحدث عن قصور في هذا 
القانون وعن عدم فاعليته ثما.تسبب. في اهدار 
كثير وكبير للمال :العام . 


7 اهل سيرى' هذا :القانون التور تخلال 


: الدورة العادية القادمة ام لا ؟ ٠‏ 
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ديوان المحاسبة :- فأنني اؤيد كافة 
التوصيات التي وردت في تقرير اللجنة المالية ) 
ولكني اقترح اقتراحين ان يكون النظام المالي في 
مجلس الامة وديوان المحاسبة ٠‏ نظاماً مالي 
واحد مستقلاً مالي واداري » ثم اما وان 
منصب رئيس ديوان المحاسبة قد شغر بتعيين 
رئيس الديوان وزيراً في الحكومة الحالية فأثني 
اقترح على مجلس الكريم ان يتوجه الى الحكومة 
بتوصية بأن تنسب عدة اسماء ليشمل هذا 
المنصب ولا يعين الا من ينال موافقة وثقة 
مجاس الامة الذي دستورياً يجب ان يتصل 
ديوان المحاسبه به وليس بالحكومة . 

اما عن تقرير ديوان المحاسبة لعام 
)١1991(‏ فلي ملاحظة بسيطة . 
اول :- لا ندري عن مدى اهمية النسبة التي 
تحدئت عنها اللجنة المالية حيث قالت ان 
الاستيضاحات كلها اجيب عليها الا (4ر4١)‏ 
من الاستيضاحات اظن انه كان من باب اولى 
ان تقول اللجنة الالية بأن مجموع ما تم 
تسديده أو توفيره من المال العام الذي ضاع من 
خلال المخالفات التي كان على الاستيضاحات 
فتحدد لنا في ظني ان (4ر4١)‏ التي لم 
يجاب عليها هي التي تمثل النسبة الكبيرة 
والسبة الاكبر من هدر المال العام الذي لم 
يحقق حتى الآن , 

اما دعاوي الحكومة فيقول تقرير اللجنة 


الملية بأن هبالك ثناقض بين تقارير وزارتين 


وزارة المالية ووزارة العدل والتناقض اذا حولناه 
الى ارقام مالية يعخدث عن (١ر1)‏ مليون 





| 
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دبنار » ما سر هذا التناقض بين وزارتين في 
حكومة واحدة في يلد واحد . من المسؤول ؟ 
هل هو قصور وزارة المالية ام من كان ادق 
سجلات وزارة العدل ام سجلات وزارة 
للالية ؟ كنت اريد من وزارة المالية ان تضم 
ذلك بشكل واضح . 

امخالفات في التعيينات : يقول تقرير 
اللجنة المالية بأن )11١7(‏ وظيفة عينت مخالفة 
ولم يتم تصويبها . سؤالي كم مواطن ظلم من 
خلال هذه التعيينات وتجاوزت الحكومة على 
حقه عندما اععلت حقه لغيره ٠‏ ثم كم كلف 
هذا التعيين غير المبرر او غير القانوني او غير 
خاضع للنظام خزينة الدولة ثم هل لا زال 
هولاء على رأس عملهم وما هي الاجراءات 
اني انخذت بحق المسؤولين الذين خالفرا 
وعينوا هذه التعيينات ٠‏ لذا فأنتي اتوجه الى 
الجلس الكريم ان يؤيدوا كافة توصيات اللجنة 
لالية ولكن ان يحث هذا المجلس بأن يطالب 
الحكومة بتقديم بيان تفصيلي عن الاجراءات 
التي اتخذت بحق المسؤولين عن كل هذه 
اقالفات وشكراً . 

معالي لالب رئيس المجلس : شكراً 
لكم 2 الشيخ عبد الرحيم عكور . 

السيد عبد الرحيم عكور : 

بسم الله الرحمن الرحيم 

1 شكراً معالي الرئيس ٠‏ 


| 0 في بداية كلمتي اتحدث شكراً لاخواننا 


نباء اللجئة المالية على تقريرهم » وبارك الله 







في جهدهم . 
سيدي الرئيس كلامي يأني على شكل 
ملاحظات ولكنها قد تكون مطولة » اقول :- 
كان مجلس النواب الحادي عشر قد 
وجه لدولة رئيس الوزراء كتاباً رقمه (هه/1١١/‏ 
19/1*) تاريخ 1991/5/14 ؛ ويشير فيه 
الى ان الجهات المعية في الدول لم تقم بتفيل 
ما ورد به من توصيات وهي : 
أ- حصر الاموال المطلوبة للخزينة المالية ومتابعة 
تحصيلها ولم يقم به احد . 
ب- تفعيل دور وحدات الرقابة الداخلية في 
الوزارات والمؤسسات العامة والتي شكلت في 
معظم وزارات الدولة ومن خلال تقرير اللجنة 
يتبين أنا ان من (04) مؤسسة يوجد فقط (8) 
فيها وحدات رقابة فاعلة والباقية معطلة 
والسؤال للحكومة ما قيمة تشكيل هلم 
المؤوسسات وهل آن للحكرمة ان تمثل دورا 
فاعلاً في الزام هذه اللجان والوحدات بتقديم 
تقاريرها والقيام بدورها داخعل مؤسساتها . 
ج- العمل على تصويب التعيينات الخالفة 
الباقية والمقدرة (418) حالة هذه الخالفات 
موضحة يكتاب رئيس ديوان المحاسبة وبالرغم 
من رد ديوان الخدمة المدئية على الموضوع » فان 
الامر يحتاج لسرعة البت بهذا الموضوع التي 
حالفت ولم تستجب بعد للتصويب ٠‏ 
والسؤال إلوجه للحكومة » ما هي 
الاجرا اءات التي اتبعت حيال هله اغغالفات 
حدى لا تتكرر مستقيلاً فنقع الى ما اشار ابه ابو 






































فيصل من ان كل هذه اللجان وكل هذه 
القرارات سوف لا تصوب وضعاً في مستويات 
الادارة ما زال قائماً وما زال يمارس دور الفساد 
تقرير ديواكت الحاسبة الاربعون لعام 
الملاحظة الهامة ان تقرير ديوان 
الحاسبة لعام )8١(‏ والاعوام السابقة يقدم 
الان خلال عام (44) وحتى يكون دور ديوان 
الحاسبة دور فاعل وتكون الملاحظات لها اثار 
وقائية لحماية الاموال العامة لا بد ان ترى 
الحكومة طريقاً لكي يقدم المجلس تقريره للسنة 
التي تلي السنة التي سبقته لمدة لا تتجاوز ستة 
اشهر والا ستبقى يتكرر المخالفات» ٠‏ ؛ واذكر 
منها على سبيل امثال :- 
- وزارة الصحة / حسابات التأمين الصحي / 
الملاحظات توحي كما ذكر التقرير بتسيب 
واضح رغم عراقة هذه الوزارة » فهل لت 
الوزارة من ذوي الاخقصاص في الامور المالية ؟ 
فحسابات التأمين الصحي بمؤسسة عريقة لم 
تصل مستوى "مع المعذرة” دكان ؛ قرية صغيرة 
اسمحوا لي ذلك كما يقول التقرير اذ يقول 
اخطاء في القيود » شطب وتعديل بما يخالف 
الاسس الحاسبية » عدم وجود سجلات دقيقة » 
فروق في الازصدة » عدم قدرة عل تصويب 
الخالفات رغم مرور اكثز من ست سنوات فما 
هو موقف الحكومة يا ترى 19  .‏ 
فماذا عملت'اللجان خلال هذه المدة ؟ 


وهل" بالامكان.وضع.اسن محاسنية سليمة . 
“لان ؤقبل نهاية العام الحالي"؟ وماذا كان يعمل ' 
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ذوو الاختصاص في هله الوزارات ايها الاخوة 
الزملاء .. 

ان هذا الوضع مؤلم جداً وهو مظنة 
الاساءة لاستخدام الاموال العامة » ولو وجدت 
جدية لمنع هذا الانحراف وايجاد وحدة رقابة 
من تاريخ الكشف عن هذه الخالفات لصوب 
الامر بتاريخه » وتحمل المسؤول عقابه وكان 
ذلك رادعاً لغيره ممن ينشر التسبب ويشيع في 
مؤسسات الدولة . 
17 أنني أؤكد على ضرورة تفعيل دور ديوان 
المحاسبة بمتابعة ما يكشفه من مخالفات في 
حينه ليكون له دور المعالجة والوقاية من امراض 
طال عليها الامد واستفحلت وصعب حلها . 

تُرى فما هي الآلية التي اعتمدتها الدولة 
التي يمكن إن يضعها ديوان المحاسبة وتمكنه من 
تفعيل دوره وتقديم تقريره السنوي بحد أقصى 
في بداية كما قلت في النصف الثاني من السنة 
التالية , 


فمثلاً. بالرغم من ورود التوصيات بشأن 
معالجة الوضع المتردي في المنظمة التعاونية 
ويكفي قراءة سريعة في هذه الجرائم في المنظمة 
التعاونية ان اعداداً من الناس يعطون ملايين 
الدنائير ولا ترد هذه الاموال الى خحرينة الدولة . 

اقول بالرغم من التوصيات المتكررة 
بشأن معالجة هذا الوضع المتردي في المنظمة 
التعاولية . فأن المنظمة لم تنفل ما جاء في قرار 
اللجنة' القانونية: في امجلسن الكريم في عام 
١ . 15‏ 
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فمثلاً : بالرغم من الترصيات بشأن 
معالجة الوضع المتردي ني المنفلمة التعاونية » 
نان المنظمة لم تنفذ ما جاء في قرار اللجنة 
للالية رقم لسنة 41 . ويكفي قراءة سريعة 
لهذه الجرائم في المنفظلمة التعاونية . 

فما هي الآلية التي اتبعت لمنع تدهور 
الاوضاع امالية للمنظمة والبنك التعاوني في 
حينه ؟ وما هو الاجراء الذي تم لمساءلة القائمين 
على هاتين المؤسستين ؟ 

ان هذا الوضع ايها الزملاء لا يحل 
بلجان طال امدها . سيما والوضع لا يحتمل 
التأجيل » واللجان غالباً ما تميت الموضوع . 
؛- عدم الجدية في تحصيل الاموال العامة » 
اللجنة السابقة للمجلس طلبت مضاعفة 
الجهود لمتابعة تحصيل هذه الاموال ولم يتم 
شيء من التحصيل البتا » واللجنة المالية الحالية 
الكريمة ترصي بتفعيل مواد قانون تحصيل 
الاموال الاميرية . 

والمفررض ان تجد الدولة طريقة فعالة 
تكن من تحصيل الاموال العامة التي ستخفف 
من عجر الموازنة » والا سيبقى الامر توصيات 
لجان لا تمد طريقها الى التنفيك . 
6- بالرغم من استجابة ا-لدكومة لاقرار موازنة 
حساب الاتجار في موازنة التموين في وزارة 


| اتموين » هل للحكومة ان تبرر عدم تقديم هذا 






الجساب للمجلس رغم مرور سئوات على 


ذلك ؟, 


لؤزير الصحة أن يقدم للمجلس ما تم 


من اجراءات حول الخالفات الصارخة في 
حساب التأمين الصحي التي كنب فيها ديوان 
اللحاسبة تقاريره في الاعوام /1م-40 . 


وما هو تقريره بعدم وضع الامور 
امحاسبية في نصابها حتى الآن » وهل تفتفر 
وزارة الصحة مختصين في لمجال انحاسبي ؟ وما 
لا تستعين هله الوزارة ان لم تجد فيها 
مختصون بمن لهم الخبرة في هذا المجال حنى 
تحفظ الاموال من العبث والضياع . 
لا- مع ضرورة تعديل قانون ديوان المحاسبة 
ليشمل رقابة كافة المؤسسات اضافة للوزارات 
ووضع الآلية التي تمكنه من معالجة للالفات 
فوراً واستخدام وسائل الوقاية المسقبلية ؛ فان 
المهم هو ان يزود الديوان بخبرات متميزة 
تستطيع فهم النظم المحاسبية وتحليلها واستخدام 
القيد المزدوج » لان الديوان يعاني من نقص في 
هذه الكفاءات » ويجب أن يطعم بذوي 
الخبرات وتعقد الدوارت المكثفة لموظفي الديوان 
والتي تمكنه من التدقيق طبقاً للطرق المتبعة في 
مكاتب اللتدقيق الخاصة » ويجب ان يعزز عمل 
الديوان بجهاز رقابي داخلي في المؤسسة 

يجب أن يكون للديوان رأي في جدوى 
المشاريع التي تقيمها المؤسسات والوزارات وأن 
تكون له صلاحية التابعة حتى تنفيذ الشروع 
لضمان استخدام الاموال العامة استخداما 
امثلاً , 

معالي الرئيس ... الاخوة الزملاء 


وبخصوص 'وحدات الرقابة الدانخلية 

































يجب أن يكون لها صلاحية تقيم أجراءات 
الضبط الداخلي لضمان سير الامور المالية 
حسب الاسس الحاسبية السليمة » وان ترتبط 
اجهزة الرقابة الداخلية بمجالس عليا وليس بمدير 
او رئيس المؤسسة ليتحقق لها الاستقلالية 
والحصانة لتؤدي دورها بفاعلية ودون خوف 
من عقاب المسؤول . 

هذه كلها ملاحظات للتقارير من /ا.م- 
٠‏ والتي مر عليها سنوات طويلة ولم يتم 
يشأن كثير من توصياتها اي اجراء مما أفقدها 
أهميتها . 


تقرير ديوان النحاسبة لعام 81 

عليه الملاحظات التالية »- 
-١‏ اعتقد أن الديوان فيه قسم لمتابعة 
الاستيضاحات 0 والامر يتطلب من الديوان 
الاستيضاحات وخلال الفترة التي ظهرت فيها 
المخالفات . 

فما هي الاسباب التي تعرقل سير 

الديوان في انهاء استيضاحات مر عليها سنتان 
أو اكثر ؟ حبذا لو قدم لنا رئيس الديوان الجديد 
توضيح لذلك او الرئيس الماضي توضيح 
لذلك . 


؟- بالرغم من أن اللجنة الالية في المجلس 


السابق اكدت على ضرورة تحصيل المال العام 


فان اللجئة اماليْة : الحالية. توصي الحكومة 


خبالتأكيد على اجهزة الدولة. ضمرورة تحصيل : 
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المال العام , 
+- بخصوص وحدات الرقابة الادارية وامالية 
في الوزارات والمؤسسات فائها ترتبط برغبة 
المسؤول الاول في الوزارة او المؤسسة ليفعلها او 

فما هي المعايير الواجب وضعها لتقوم 
هذه الوحدات الرقابية بدورها دو تهميش 
المدير او الرئيس . 

كيف يمكن اعطائها الحصانة 
والاستقلالية لتقوم بدورها دون تعرض 
موظفيها لأذى المسئول بالتخويف بالتقل او 
الاحالة على الاستيداع او الاحالة على 
التقاعد . 

فهناك مؤسسات رسمية وشبه رسمية 
كالجامعات تتم فيها الخالفة الصريحة ولا 
تستطيع هذه الوحدات الرقابية انث تشير 
للمخالفات » وان اشارت لها وضعت في 
درج المسؤول دون اجراء وربما نسب للمدقق 
عدم الموضوعية وعدم الاهلية فهل يوضع حد 
لهذا العبث ؟ 

شكراً معالي الرئيس . 

معالي نالب رئيس الجلس : شكراً 
لكم ؛ السيد انور الحديد . 

شكرا معالي الرئيس . 


...بدا اثني واشكر رئيس ديوان الحاسية 
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واجهزنه الختلفة » كذلك اشكر اللجنة المالية 
على جهدها الطيب مذكراً الاخوة الكرام ان 
ماالت البه المنظمة التعاونية والبناك التعاوني من 
نساد ودمار يذكرنا انه يجب ان تأخذ الامرر 
بجدبة كاملة حيث ذكرنا وذكرنا في مناسبات 
كبرة اوضاع مستشفى الجامعة الاردنية ذلك 
الصرح الكبير والذني كلف الدولة عشرات 
للاين وهو امام نظرنا الان ينهار مثل ما 
نهارت المنظمة التعاونية والبدك التعاوتي ٠‏ 
كذلك فأني ادفع بالتأبيد قرار اللجنة المالية 


| أفضاع البنك المركزي والشركات التي 


نساهم بها الحكومة الى رقابة ديوان المحاسبة 
ولا فان الامور ستزداد فساداً ولا نجد اي 
علاج » كذلك اوصي الآخرة في هذا المجلس 
رفي جلسة الموازنة بأن يقدم رئيس ديوان الرقابة 
رللغتيش كل (4) شهور ما لديه من معلومات 
عن اتخالفات التي ترتكب في المؤسسات العامه 
حبث هنالك معلومات مؤكدة بأن لدى ديوان 
لرقابة والتفتيش كما كبيراً من المعلومات عن 
الفساد المنفشي بالعديد من المؤسسات الرسمية » 
رشكراً معالي الرئيس على هذه الملاحظات ٠‏ 

معالي لالب رئيس اللجلس : شكراً 
لكم ؛ السيد ذيب اليس . 

السيد ذيب اليس : 

بسم الله الرحمن الرحيم 
٠‏ معالي الرئيس الاغيوة الزملاء الكرام 

50 امحافظة على المال العام مسؤولية 
مشتركة ين الجميع وان مجلسنا الكرم معني 
ملل كبيرة بلمحافظة على المال العام حيث أن 








الاصل في هذا الموضوع بهم الشعب في نهايته 
وبدايته حيث أن الشعب هو الاصل وأن هذا 
المجلس ممثل هذا الشعب فنحن مسؤولون أمام 
الله تعالى عن هذا الشعب في الدفاع عن امواله 
وامنه وامخلاقه وعقيلته . حيث أن السلبيات 
التي تغشي بلدنا هذا المتضرر منها أولا وآخراً 
هو الشعب . 
وقد تبين من خلال تقرير اللجنة المالية 
الموقرة ومن خلال تقرير ديوان المحاسبة المحترم . 
ان هناك اموال كثيرة ذهبت هدراً من 
اموال الخزينة العامة » وخاصة السلف واللثم ٠‏ 
واخص بالذكر وزارة الصحة والتأمين 
الصحي والمنظمة التعاوئية ووزارة التموين ٠‏ 
لذا نطالب الحكومة أن تقرم بواجبها في 
متابعة تحصيل الاموال التي لم تحصل بعد من 
اموال الخزيئة , وقد افادت التقارير أن الجالغ 
التي تم تحصيلها الى تاريخه لا تساوي (4/) 
من مجموع المبالغ المستحقة على الافراد 
والمؤسسات ٠‏ 
وود تبين من خلال التقارير القدمة 
مجلس المادي عشر ان مجموع البلغ 
امدقة للخزينة من جميع المؤسسات 
المكومية تبلغ مليار دخار تقر . 
ديم ايضاً أن وناك مثات الالوف 
3 لس مواطنين 
من الخاجر 900 
ل بيحصل منها إلا القليل الى الأ كم 
التسهيلات الممنوحة لهؤلاء الاشخاص غير 


القانونية حيث أن بعض المدينين قد سود 
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لمبالغ المترتبة عليه من الثم ورسوم حسب 
التقرير المشار اليه كمبالغ كبيرة ورغم هذا لم 
يسدد ما عليه الى الآن رغم ان بعض هؤلاء 
الاشخاص المشغولة ذممهم باموال الوطن هم 
من أكثر الناس مزاودة بحب الوطن والوطنية , 

وكذلك من الامور التي تلفت النظر في 
تصرفات المنظمة التعاونية أنها قامت بمنح 
قروض لشركات ليست أردنية كما جاء في 
تقربر ديوان المحاسبة . وتقديم قروض لشركات 
فاشلة منهارة حتى أن نفس ادارة هذه 
الشركات اتخذت قرارات بتصفية هذه 
الشركات ومع هذا تمنح المنظمة التعاونية 
روضاً كبيرة لهذه الشركات تبلغ مئات 
الالرف . 

لذا فائنا نطالب الحكومة الموقرة بمتابعة 
هذا الأمر وتفعيل أجهزتها العنية للقيام 
بتحصيل هذه الأموال التي بلدنا بأمس 
الحاجة اليها . لعل بلدنا يستطيع أن ينهض 
من مشاكله التي يشكوا منها مشكلة البطالة 
والفقر الشديد الذي تعاني منه معظم مواقع هلا 
البلد وبيوته وأسره واختم حديثي حول ما يعاني 
منه وطننا العزيز ومواطننا الغالي في هذا البلد . 


أنه لا جل لكل هذه المشاكل والهموم 


بكل انواعها اقتصادية , اخلاقية » إدارية . : 
اجتماعية , الا بالحكم مما انرل الله , لقوله . 


تعالي وان احكم يينهم ما انرل الله . ولا تيع 
اهرائهم واجدرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنرل .: 
:الله اليلق )7 3 امه 






'.وكللك أن لا تقدم السلطة التفيلية | 





9 محضر الجلسة الرابعة عشرة من الدورة الأسغائية الأولى لدررة العادية الأرثى المنمقدة في "1154/5/1 م 






للوظائف العامة الادارية وامالية الا الاكفاء من 
ابناء البلد الاكفاء في التقوى والامانة والقوة 
والاختصاص . 

وصدق الله العظيم ( إن خير من 
استأجرت القوي الامين ) واخيراً فانني اتقدم 
بالشكر لكل اجهزة ديوان امحاسبة واللجنة 
المالية مجلسنا الكريم على الجهرد التي بذلت في 
تنظيم تقاريرها وملاحظاتها وحرصها على المال 
العام . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 

وشكراً لمعالي الرئيس . 


معالي نائب رئيس المجلس : وعليكم 
السلام » السيد محمد الخحنيطي . 


السيد محمد الحنيطي : 
بسم الله الرحمن الرحيم 
شكراً معالي الرئيس . 
اضيف شكري لشكر الزملاء لمعالي 
رئيس واعضاء اللجنة المالية ورئيس وجهاز 
ديوان المحاسبة على جهودهم الطيبة . 
وائمنى للأخوة الوزراء الجدد كل التوفيق 
لخدمة الوطن والمواطن داعياً الله ان يكون 
بعونهم على حمل الأمالة , 
معالي الرئيس . 
ورد في البند اللخامس من حسابات 
لتأمين الصحي (الصفحة الثالئة) ان مجموم 
الفرق في ارصدة حساب التأمين الصحي 
مليون ونصف دينار تقريباً زيادة في حساب 
الببك عن دفتر الصندوق ٠‏ 


مجلس الراب لفن 





السؤال انه اذا كان هذا الرقم زيادة 
إيدم وجرد سجلات منفلمة فما هو الفرق 
' نا والرقم الحقيقي لو كان هناك سجلات 
بيية حيسب الأصول اعتقد ان المبلغ سيكون 
إنبعاف اضعاف هذا الرقم نقصاً وهذا هدراً 
للبال العام . 
الؤيد اقتراح الزملاء بأعفاء ذوي الدخل 
لتدثي من المبالغ الطلوبة منهم لقاء معالجتهم 
ني ستشفيات الحكومة ء كما أؤيد الاقتراح 
ا معالي نائب رئيس المجلس : شكراً 


لكم ) المبيد حماد ابو جاموس . 


السيد حماد ابو جاموس : شكرا معالي 
لرليس . 

لولا أن الكلام يعاد لنغد » لقد تكلم 
الاخرة بما فيه الكفاية ولذلك ستكون كلمني 
مختصرة . 

شكراً للجنة المالية على مجهدها المرصولٍ 





الذي قُدّم لنا مثل هذا التقرير الوافي وشكرا 
لائوان المحاسبة رئيساً وموظفين على جهردهم 
الرطنية المميزة . 

ميل أن وجد ديوان المحاسبة ونحن نقرأ 
ونسمع عن تقاريره الموئقة والتي تظهر على 


تسيب المؤسسات والدوائر وعدم إنضباطيتها 
٠‏ في الحافلة على المال العام وتحصيل المستحقات 
رلكن لم يكم اي اجراء جريء يشفي غليل 


الفيورين على هذ! الوطن الغالي ٠‏ 





.. + . أطالب بوضع آلية جذرية جديدة 





تختلف كلياً عن الاجهزة التي عالجت هذا 


ا موضوع حتى تاريخه ٠.‏ 









تتولى تنفيذ توصيات الديوان بدقة 
وصراية وتقدم تقريراً جديداً الى هذا انجلس 
الكريم توضح مهمة تنفيل مضمونه وخلال مدة 
محددة لا تتجاوز الستة اشهر وتقدم من خلال 
الدورة العادية القادمة وأترح لذلك تشكيل 
لجنة متخصصة تمنح صلاحيات كاملة معالجة 
كل يقطة وتقدم لنا خلال المدة القادمة ومع 
ذلك فأني ميدي الرئيس اوافق على تقرير 
اللجنة المالية وتحويله الى الحكومة لاتخاذ 
الاجراءات التي طلبتها مع تأبيدي لكلام 
الاخوان » شكراً . 

معالي نالب رئيس املس : شكراً 

لكم » معالي الدكتور عبد الله العكايلة . 

الدكتور عبد الله العكايلة : 

بسم الله الرحمن الرحيم 

شكراً معالي الرئيس ٠‏ 

بد من شكر ديوان الحاسبة ريسا 

و عل الجهد التميز الذي قدم في هذا 
ا في هذا الديوان في 
التقارير السابقة كما كاث ايضاً إنا ان نشكر 
ابدة إالية على تقريرها الشامل نكم 
له لجس لكن الواقع اخيرة» ياد يل 
الع في التقارير وتلاوة التقارير والتوصما” 
ا قمية لها ان لم تتحول هذه التوصيات الى 
ريت ولاي لو يكرا 


ره إلاجرا 
رزمة عن ٠*7‏ 0000 

ّ بقة قد 
إن اللمكومة السساب 


بكل صدق ووفاء 


















































محضر الجلسة الرابعة عشرة من الدورة الأستثالية الأولى لدورة العادية الأول النعفدة في "1444/5/11 م 


تعاملت مع تقرير الغجلس النيابي الحادي عشر 
وتوصيات اللجنة المالية ببخصوص تتقارير ديوان 
النحاسبة بجدية واخلاص وقد حوى ذلك 
التقرير رزمة من الاجراءات والتشريعات التي تم 
تطويرها فعلاً بالرغم من أن التشريعات التي 
طورت لم تغني عن استمرار الفساد والتسيب 
والهدر في المال العام . 

لذلك مهما حاولنا ان يخطب بعضنا 
وان يتكلم وان يطول الحديث في مثل هذه 
المناسبات فلن نصل الى نتيجة عملية ما لم 
تتحول القضايا التي فيها بعد من فساد او 
تسيب او هدر في امال العام الى لجنة 
متخصصة للتحقيقات النيابية , 

ومن هنا جاء اقتراحي واؤكد على هذا 
الاقتراح ان يسير موازي الى جملة التوصيات 
التي وردت في مثل هذا التقرير . 

الامر الاخر الذي اود ان اتحدث عنه 
ومركز عليه » اريد جواباً من المكومة علني 
لهذا امجلس » لاذا لم يمكن ديوان المحاسبة 
للحظة من بسط رقابته على البنك المركري ؟ 

ايعتبر هذا البنك المركزي وهو المؤسسة 
الحكومية الرسمية فوق الدستور » لا نريد ان 
نتكلم ضد اشخاص ولا نريد ان نتكلم كلام 
اثتفالياً لكن الامر فعلاً يسيء الى هذا المجلس 
والى هذه الحكومة بوكل الحكرمات وكل 
المجالس ان تكون هنالك قوة لشخص ما لا 
يستطيع لا مجلس الوزراء ولا مجلس النواب 


( ان ينفل قرارات لا اقول قرار هناك 'قرارات 
يزان سابقة لهذا الجلس بضرورة بسط رقابة ديوان ٠‏ 
: انخاسبة: على “البنك المركزي » وفي حدود 








علمي ان مجلس الوزراء قد خوطب عدة 
مرات بشأن الاستعذان من ديوان امحاسبة ببسط 
رقابته على البنك المركزي ولكن للاسف لم 
يسمح للحظة لديوان المحاسبة أن يبسسط رقابته 
على البنك المركزي ؟ 

اتُنى على هذا امجلس قبل ان ينصرف 
من جلسة اليوم ان يسمع التزاماً واضحاً من 
الحكومة بأنها ستوعز الى ديوان الحاسبة 
بالمباشرة لبسط رقابته على البنك المركزي » 
هذه النقطة اذا افلح بها المجلس اليوم انا اعتبره 
انه حقق النْجازاً كبيراً في هذا التقرير » وانا 
اتحدى اذا استطعتم ان تلزموا الحكومة انا اعتبر 
انكم نجحتم في هذا التقرير نمجاحاً كبيراً الامر 
الأخر ارجو ان تتعامل الحكومة مع هذا التقرير 
بنفس الجدية والاخلاص والآلية العملية التي 
تعاملت بها الحكومة انا اعتبر انكم نجحتم في 
هذا التقرير بنجاحاً كبيراً الامر الاخحر ارجو أن 
تتعامل الحكومة السابقة مع تقرير المجلس النيابي 
الحادي عشر حول تقرير ديوان المحاسبة للاعوام 
)4١-81(‏ أي ان تبلور كل التوصيات التي 
من شأنها ان تتناولها التشريعات بتطويرات 
حقيقية لهله التشريعات وان توضع التوصيات 
العماية موضع الاجراءات وكفى الحديث عن 
الخطابات والمواعظ والارشادات وسب الفساد 
وكل ما الى ذلك , 

واخيراً أرجو ان اقول أله سيقى ديوان 
المحاسبة مكبلاً ومقيداً وان رقابته اللاحقة التي 
لا ندكر فضلها ستبقى رقابة قاصرة ما دامت 
محصورة ومجزوءة في دائرة الرقابة اللاحقة » 


| وهي بالمناسبة اسوأ انواع الرقابة التي لا تعدوا 


ان تكرن تقريراً لواقع الخال المؤلم ما لم يكن 


دوان الحاسبة فعلاً من وضع الرقابة المصاحبة 
ر ارالية موضع التنفيذ بحيث تعطي هذه 
لاجهزة الصلاحية الكاملة ان توقف الاجراء 
الاليء وان توقف الخلل قبل وقوعه وقبل 
اسفحاله » والامر الذي طلبته من ديوان 
امبة يوم كنت رئيساً للجئة المالية » واصر 
على طلبه اليوم وارجو ان يوافق المجلس ونضع 
زسبة ؛ انا لا اكتفي بتقرير يأتينا بعد عام او 
لبن يخبرنا عن ماضي الفساد الذي اصبح 
أل بشرئب من جديد ويبالي . لا بد من ان 
| زئنا بهذا مجلس تفارير دورية من قبل ديوان 
فامبة شهرية توضح لنا نشاط ديوان المحاسبة 
لنهري في جملة الاستيضاحات التي تبين 
الل ولانحراف والفساد في اجهزة الدولة 
فا ؛ نأن يواصل المجلس بتقرير شهري 
لخ الاسنتيضاحات التي وجهت الى الوزراء 
( الداثر المختصة ويضع نسخة من هذا 
سباح لدى رئيس اللجنة المالية حتى يعلم 
ل لين بهذا . اما مجلس الامة في رقابة 
ماجة وموازية ومستقرة لعمل ديوان 
لابة ؛ هله الاجراءات البسيطة اذا فعلت 
لانت برضع التتفيل بأعتقادي انها ستضع 
١‏ ال؛ بداية لا اقول اكثر من ذلك على طلريق 
لذ الصلاح ؛ وشكراً معالي الرئيس . 
.“لي نالب رئيس المجلس : شكراً 
' الدكتور ذيب عبد الله , 

: الدكور عبدالله خعطاب : 


0 
















الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام 
على نبيه الامين , 

شكرأ معالي الرئيس . 

ارد اول ان أشكر جهرد اللجنة المالية 
واويد ترصياتها الحكيمة واشكر جهود ديوان 
امحاسبة وبعد ذلك اقول سبق وان تحدث دولة 
رئيس الوزراء عن سرقات وفساد في حق المال 
العام وذلك في معرض رده عندما طالبت 
بمحاسبة من تسبب بالمديونية وهذا التقرير الذي 
بين ايدينا اليوم يؤكد على وجود الفساد كما 
هو واضح في حسابات التأمين الصبحي 
وكذلك المنظمة التعاونية وكذلك خلو الكثير 
من الدوائر الحكومية من الرقابة الفعالة وعدم 
شمول الرقابة للبنك المركزي واستمرار تقديم 
السلف لشركات فاشلة منكوبة في ادارات لم 
تحافظ على المال العام الذي دفعه الشعب من 
عرقه ودمه ولهذا كله نطالب الحكومة بما يلي 
إولاً :- محاسبة من تسبب بضياع امال العام , 
ثانياً :- الحصانة الكاملة لديوان المحاسبة وعدم 
خضوع قراراته الا مجلس النواب . 
ثالاً صرف مكافأت تشجيعية لوظفي 
ديوان الحاسبة ليقوموا بواجباتهم بصورة 
افضل . 
رابعاً :- وضع الرجل المناسب في المكان 
المناسب عند التعييئات وتحمل المسؤوليات ٠‏ 
خامساً :- اؤيد تشكيل اللجنة التي ذهب اليها 
معالي الاخ ابو فيصل . 





























































ع1 محضر الجلسة الرابعة عشرة من 









مادساً :- بالتسبة للحديث عن السجن لمن 
يتصدى لحاسبة من تسبب بضياع المال العام » 
فالسجن إاحب الينا من تراكم الفساد وضياع 












الدورة الأستشائية الأولى لدورة العادية الأولى المنعقدة في 1194/5/11 م 
والتجاوزا ات الادارية وامخالفات الختلفة 
للقوانين والانظمة التي تصدر عن العديد من 
الدوائر الحكر مية لان قضايا الفساد الاداري لا 





البلد وضياع المال العام , وشكراً سيدي | تقل خطورة عن قضايا الفساد المالي لا بل نأنها 

الرئيس ٠.‏ هي المقدمة لحصول الفساد المالي في دوائر 
معالي نائب رئيس المجلس : شكراً الدولة . 

لكم » السيد علي الشطي . - بالنسبة لتعيين رئيس ديوان الحاسبة لم ينص 
السيد علي الشطي : الدستور على دور مجلس النواب في تعيين هذا 








بطبيعة الحال انا عضو في اللجنة المالية 
وقد شاركت السادة اعضاء اللجئة في مناقشة 






تقارير ديوان المحاسبة وفي صياغة تقرير اللجنة 

المالية لكن يوجد عندي بعض الملاحظات 

والمداخعلات لا بد من ذكرها اذا سمحتم معالي 

الرئيس 

- اتساءل عن مدى التزام الحكومة بتوصيات 

اللجنة امالية وهل تأخذ الحكومة هله 
التوصيات بعين الاهتمام والمتابعة وهل تعمل 
على تنفيلها بشكل جاد يمكن الركون اليه 
وهل تقوم الحكومة بعد ذلك بتقديم تقرير 
لاحن عما قامت به من اجراءات مناسبة 
تتناسب وحجم الخالفات والتجاوزات التي 
تصدر عن هذه الحكومة الى مجلس الئواب 
لتعصمه عن هذه الاجراءات وعن مدى 
فاعلينها في الحد 7 قضايا الفساد الاداري 
والالي . 

- أؤكد على قضية سابقة تم اثارتها من قبل 
المجلس وكنا قد طالبنا فيها وهي أن يقوم ديوان ' 
الرقانة والتفقيش بتقدم تقاريره الدورية الى " 
امجلس المتعلقة بقضايا ‏ الفساد' الاداري 

































































الرئيس 
علم مسبق لدى مجلس النواب في شخص 
رئيس :1 
اعلام المجلس لاحقا بهذا الرئيس . 




















المقترضين من 
الاقراض الاخرى لكن يجب أن لا قي 
اوضاع صغار المزارعين الذين ساءت احوالهم 


, لكن ما نطالب به هو أن يكون هناك 
ديوان الذي سيجري تعيينه ؛ لا أن يتم 


القضية الاخرى بالنسبة لقضية تحصبل 


ديون المنظمة التعاونية ومؤسسات الاقراض 
الاخحرى اختلفة . 


أنا مع تحصيل الديون المستحقة على 
المنظمة التعاونية وبقية مؤسسات 


هذا العام وفي الاعوام السابقة والذين اصبحوا 
غير قادرين عل نداد حتى فوائد هله 
الفروض , ولذلك فيجب علينا ان لا ثعبل 
على زيادة هموهم وتحمليهم فوق طاقتهم ٠‏ 
يجب ان يكون هناك ثوصية تتعلق باوضا 
صغار المزارعين واؤكد هنا على صغار امزارعين 
الذين اصبحوا مجمو: عة من الفقراء والمعوزين ' 
وذلك باعفاءهم إو امهالهم من عملية المله 
والدفع . 

القضبية الاخيره وهي التي م لتحا 


“خاظا ع ذلك لا.ترد لهم هذه الجمعيات 
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عب بن بعض الزملاء وتحدثنا عنها نحن سابقاً 
رهي الطالبة بتشكيل -جنة تحفيق نيابية في 
نفابا الفساد مالي والاداري التي تم ايرادها 
خلال تقارير ديوان الحاسبة المقدمة الى الخجلس 
لكوم على ان تباشر هذه اللجنة اعمالها خلال 
اجازة البرئان وان تقدم تقريرها الى المجلس 
خلال الدورة البركانية العادية القادمة واذا لم 
ثبي هذه اللجنة اعمالها نأنه سيصار الى 
انجديد الى هذه اللجنة حتى تستطيع ان تقدم 
قيرها بشكل متكامل الى المجلس الكرم 


رشكرا معالي الرئيس .. 

مالي نائب رئيس المجلس : شكراً 
أكم ؛ الدكتور فرح الربضي . 

الدكتور فرح الربضي : 

ارد اولاً ان ابدي اتفاقي مع الاستاذ 
لكساسبة بأن يكون تاريخ الرئيس المعين لديوان 


ابة ان يكون التاريخ نظيف ولكنني 
الأرضه في طريقة التعيين فهذا من اخقصاص 
لسللة التتفيذية وهذا مخالف الاقتراح الذي 
قلم به مخال للدستور اولاً اريد ان اذكر بأن 
لظم التعاوئية مسؤولة عن الجمعيات التعاونية 
في لبلد وقد نحلى التقرير من الاشارة الى بعض 
لبعباث التعاونية التي ينتشر الفساد والرشوة 
#ارارد ان اذكر على سبيل المثال احدى هذه 
عبات وهي جمعية موظفي امانة العاصمة ؟ 
بل الجمعية تستوفي السلف مضاعفة » وكثير 
اقالن لي وز انرية والصليم راجمو 
لخميا بأنيم قل دنعوا ضعف المبلغ وان قيود 


ل ارية والتعليم تشير الى انهم دفعوا المبلغ 


اي مبلغ من هله المبالغ , هذه فقط على سبيل 
المثال . 

النتقطة الاخرى التي أود ان اتحدث بها 
وبأخمصار هي مخالفة التعيينات » مخالفة 
التعيينات أمرٌ خطير ؛ ولكن الذي اخطر من 
هذه المخالفة ان تكون الاسس خطرة فالاسس 
التي تتبع في التعيينات هي اسس ظالمة وهي 
ليست عادلة واود هنا ان اوجه النداء للحكومة 
بأن هنالك اسس جديدة ستطبق ابتداءاً من 
الاسبوع القادم لتعيين الموظفين هذه الاسس 
ظالمة للاسباب التالية » لقد جمعت هذه 
الاسس بين من هو تخرج عام (1184) فما 
دون مع من تخرج عام (1940) فما اعلى 
وبذلك وضعت على قدم المساواة اؤلنك الذين 
كانوا يعملون في دول الخليج مثلاً ولاعوام 
طويلة جعلتهم على قدم المساواة مع الذين لا 
يزالون ينتظرون دروهم وهم هنا في الاردن 
وفي هذا نوع من تحميل الخزينة لاعباء كثيرة ؛ 
فمن عاد سيأخل درجة عليا وبذلك ميتقاضى 
رواتب عليا واكثر من ذلك فأنه سيصل الى 
سن التقاعد بسئوات قليلة وفي هذا نكون قد 
فقدئا حقنا كناس ينتظرون دورهم في 
التعيينات » وأورد هنا على سبيل المثال 
هنالك مهندسة زراعية » تنسيبها الان في ديوان 
الخدمة المدنية الاولى على محافظة اربد ) 
و جب هذه الاسس الجديدة تحول ترتييها الى 
ف » هئالك مهندس مدني ترتيبه في عمان 
الخامس اصبح ترتييه وفق الاسس الجديدة 


















:21 محضر الجلسة الرابعة عشرة من 





01 » فالانسان هنا بدل ان يتقدم ويشعر 
ان فرج الله قرب عليه يشعر بأن يجب أن يزه 
انتظاره فهذه اسس ليست عادلة . 

الاساس الاخخر هي الجدارة حسبت لها 
(140/)سن العلامات التي هي مكة علامة » 
الجدارة في رأني تأني بعد ان يتعين الموظف » 
وعندئلٍ يقيم هل هو جدير ام لا فأن توضع 
4 علامة للجدارة هذا فيه ظلم كبير 
فالرجاء والنداء من الحكومة ان تعيد النظر في 
هذه الاسس . ايضاً هنالك ظلم كبير بأن 
الاسس هذه تعامل جميع الخريجين . بجميع 
الجامعات على قدم المساواة » ونحن تعلم 
جميعاً بان مثلاً خريجي الجامعات السورية او 
اليوغسلافية او الالمانية يتدر ان يحصل منهم 
الانسان المتخرج على درجة جيد او جيد 
جداً ؛ يينما يسهل في جامعات اخرى الحصول 
على جيد جداً وممتاز فمن الظلم هنا ان نضع 
خريجي هذه الجامعات مقارئة مع هله 
الجامعات ٠‏ فلمفروض ان يكون التنافس 
ضمن الجامعة الواحدة وشكراً . 

معالي نائب رئيس امجلس : شكراً ؛ 
الشيخ عبد العزيز جبر . 

.السيد عبد العزيز جبر : 

يسم الله الزحمن الرحيم 

7 شكاً لي الرليس الذي ذكرني بعد 
أي اولاً ان هلا التقرير الذي بين ايدينا 
هوتقرير هام جداً ولا يكفي أن ثمر عن هذا 


التقرير مر الكرام بل لا بد من دراسته كاملا ' 
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ومناقشة على نقطة من نقاطه متاقشة هادفة 
مركرة ولا بد في نظري اعطاء المجلس وتنا 
كانياً لهذه المناقشة ولا يمنع ذلك من ابداء 
بعض الملاحظات اولاً الشكر كل الشكر 
للعيون المبصرة الناقدة والجنود الساهرين على 
اموال الأمة ولا سيمى اخواتنا في ديوان 
ا محاسبة برئيسه واعضائه » وطالما طالبنا ان 
يعطي هذا المجلس الصلاحية الكافية والحصانة 
لكافية . والشكر كذلك للجنة المالية الني 
قدمت توصياتها للمجلس طالبة المرافقة عليها 
من خلال اطلاعي على حسابات وزارة الصحة 
ولا سيما التأمين الصحي يتبين سوء الادارة 
وفوضى المحاسبة مما يدعو الى الشك في نزاهة 
القائمين على هذه الاجهزة واركز على البند 
(ه) ان بلغ مجموع الفرق في ارصدة حساب 
التأمين الصحي (4 ه هلق : )١6‏ دنار بزيادة في 
حساب البنك عن دفتر الصتدوق واركز على 
القول وذلك بسبب عدم وجود السجلات 
المنظمة حسب الاصول . 

ثانياً :- من خارج التقرير وحسب علمي 
ومعرفتي ان وزارة الصحة اشترث اجهزة لعبادة 
اسنان في مركز صحي مدينة طارق ؛ وقد 
مضى ميئة كاملة على شراء الاجهزة رلغلة 
الان لم تعمل لنبادة واقالية موجردة رط 
الراتب على حساب العيادة العي لم تعمل لغلا 
الان » والحجة إن الاجهزة لم تكن حسبا 
ا مواصفغات عيف بكرن ذلك ؟ اين ثم 
الحكومة ؟ اين وزير الصحة الذي كن 
يحاسب على الغذاء والدواء ؟ لآ ادري ٠‏ 


انلع التعادئية كيف وخلال للا9 








مجلس التراب : ا 





نوات ردت المنظمة على )١8(‏ استيضاح من 


(1ه) ويقول التقرير انها تتعلق غالبيتها بمنح 
نهيلاث زيادة عن السقوف المحدودة وصرف 
زإدة عن المقرر وعدم تمصيل ذثم ؛ لاحظت 
ن خلال اطلاعي على بعض صفحات التقرير 
ان كثراً من الذين اعدلوا التسهيلات هم من 
الشخصيات والاغنياء وذوي النفوذ . وان من 
لذبن اعطوا الاموال ليسوا اردنيين حتى 
لكنلاء ليسوا اردنيين ... لا ادري 1 . 

للأ:- في القضية ١930/8317‏ نص منح 
نهلات للسيد فلان . انا اترفع عن ذكر 
لاساء حتى لا يقال هذا ضد فلان 
(58111() دينار ٠‏ ومنح اولاد فلا 
تسهلات + )١1180(‏ دينار هر واولاده . 


في القضية ١190/8437‏ منح 
سهيلات للسيد فلان (480917) دينار 
طيل رهن قطعة مستملكة لفتح شارع يعني 
رضع رهن قطعة ارض اخذتها امانة عمان 
زنالعه ثمنها للسيد فلان ويقدمها رهن » كيف 
لوا الرهن ؟1 , 
للاذني قضية 195/884 (15780) دينار 
اع عدم وجود اي رهن لضممان التسهيلات » 
لثالا يحاكم المدير نفسه الذي اعطى هذه 

]| أسهلات تمد هذا له ظهر لذلك . 


' الاثي والكفلاء لا يتمتعون بالجنسية 
| ”لاية؛ في بعض صفحات التقرير ... 
| : !لفن انميت الجميع لسماع اذان المغرب 6 


1 الي نالب رئيس انجلس : السيد عبد 






العزيز جبر . 

السيد عبد العزير جبر : 

في بعض صفحات التقرير هنا (3515) 
قضية بمبلع اجمالي (14) مليون دينار للدولة » 
يقول التقرير ان حجم البالغ التي تتضمنها 
قضايا الخزيئة كبيرة جداً ومتراكمة منذ سئوات 
طويلة يعود بعضها الى اكثر من )١١(‏ سنة 
وهذا من شأنه يؤدي صعوبة بالغة في تحصيلها 
وضياع المال العام , 

قضية وزارة النقل بقيمة خمسة ملايين 
ديئار على واحد » شخص واحد اسمه فكتور 
حنا بشارات »2 لا اعرف هو اجنبي ولا عربي 
هذا » بموجب كتاب وزارة الالية رقم 
بم/+/ا/. +هلم وتعود هذه القضية عام 
اودع لو كان هذا صاحب بقالة في 
السوق وعليه للجمارك 0 ابنج دينار يحولوا 
الشرطة عليه ويحصلوهن منة ويغقلوا دكانه ) 
انا اعرف هكذا قضايا على بعض ناس لكن 
هذا الله اعلم ما هي الطريقة . 

قضايا التموين عشر قضايا قيمتها (8) 
ملايين دينار , 

اخيراً إرى إن اسباب التسيب والترهل 
والاهمال والاعتداء على الاموال العامة ان 
الاهواء تسيطر على كثير من المسؤولين وليس 
من مخافة الله وتقواه وان الحكومات المتتابعة لم 
يكن مؤهلة بمعلى إزكلمة ؛ لان القاعدة المتبعة 
ني تعيين تلك الحكومات هي قاعدة بعياة عن 
الموضوعية وامانة المسولية والانطلاق من كتاب 





